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ملخص البحث: 

ــة خــال  ــي نطــاق المســائل الاقتصادي ــر الأحــكام الشــرعية ف ــج هــذا البحــث مســألة تغيّ عال
ــا أن تلــك  ــة إلــى أخــرى بشــكل دائــري؛ علمً ــدورة الاقتصاديــة التــي تنتقــل مــن مرحل مراحــل ال

ــرّواج.  ــاش وال ــاش والكســاد والانتع ــة: الانكم المراحــل هــي التالي

ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي إصــدار الأحــكام  ــة فقهي ــى قاعــدة اقتصادي وهــدف للتوصــل إل
ــة.  ــدورة الاقتصادي ــر مراحــل ال ــة خــال تغيّ الشــرعية الاقتصادي

وقد استخدم الباحث في بحثه المناهج التالية الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي. 

ــت  ــرة جعل ــة المعاص ــات الاقتصادي ــا أن الدراس ــن أهمّه ــج؛ كان م ــدّة نتائ ــى ع ــل إل وتوصّ
مراحــل الــدورة الاقتصاديــة أربعــة؛ وهــي الانكمــاش والكســاد والانتعــاش والــرواج، وهــو ما يجب 
اعتمــاده؛ لأن العــرف الاقتصــادي علــى ذلــك، وذلــك علــى خــاف الفكــر الاقتصــادي الإســامي 
ــة  ــة الرخــاء ومرحل ــا مرحل ــة هم ــدورة الاقتصادي ــن مراحــل ال ــن م ــذي عــرف مرحلتي ــم ال القدي
الشــدّة. كمــا توصّــل إلــى صياغــة القاعــدة الاقتصاديــة الفقهيــة »لا ينكــر تغيّــر الأحــكام الشــرعية 
الاقتصاديــة بتغيّــر مراحــل الــدورة الاقتصاديــة « المســهمة فــي إصــدار الأحــكام الشــرعية علــى 

المســائل الاقتصاديــة.

وختــم الباحــث بحثــه بتوصيــة قدّمهــا إلــى الباحثيــن فــي تخصــص الاقتصــاد الإســامي 
ــع المراحــل  ــا بمراعــاة واق ــا فيه ــة، طالبه ــع الفقهي ــا المجام ــا فيه ــوى والتشــريع؛ بم ــات الفت وهيئ
ــة المطروحــة.  ــة للمســائل الاقتصادي ــة خــال دراســة الأحــكام الفقهي ــدورة الاقتصادي ــة لل المختلف

الــدورة  مراحــل  الاقتصاديــة،  الــدورة  الاقتصــادي،  الشــرعي  الحكــم  الدّالــة:  الكلمــات 
الاقتصاديــة.  المســائل  التغيّــر،  الاقتصاديــة، 
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المقدّمة:

ــى ســيّدنا محمــد المبعــوث رحمــة للعالميــن،  الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام عل
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، وبعــد،

• ــرات 	 ــع المتغيّ ــب الاقتصــادي بواق ــي الجان ــط الأحــكام الشــرعية ف ــة البحــث: ترتب أهمي
الميدانيــة لظــروف التعامــات الاقتصاديــة؛ والتــي تتأثّــر أيضًــا بمتغيّــرات ظرفيــة 
ــا أن  ــا، علمً ــة والسياســيّة وغيره ــات الاقتصادي ــة المجتمع ــام لحرك ــب النّشــاط الع تصي
تلــك المتغيــرات قــد تكــون محلّيــة، وقــد تكــون إقليميــة، وقــد تكــون دوليّــة؛ فالمتغيــرات 
ــوم  ــة بالمفه ــرات الاقتصادي ــة، والمتغي ــرات الاقتصادي ــي المتغي ــر ف ــد تؤثّ ــية ق السياس
ــي  ــش ف ــا نعي ــول إنن ــن الق ــر يمك ــاز التعبي ــض، وإن ج ــا البع ــر ببعضه ــد تتأثّ ــام ق الع
عالــم المتغيّــرات، ويترتّــب علــى تلــك المتغيّــرات الاقتصاديــة تغيّــر الأحــكام المرتبطــة 

ــة))).  بالمســائل الاقتصادي

وعليــه؛ يمكــن القــول إن أهميــة هــذا البحــث تكمــن فــي الإضــاءة علــى بعــض الأحــكام الفقهيــة 
المتعلقــة ببيــان مســألتين مــن مســائل الاقتصــاد الإســامي خــال مراحــل الــدورة الاقتصاديــة التــي 

يمــر بهــا النشــاط الاقتصــادي بســبب المتغيــرات المشــار إليهــا ســابقًا. 

• ــل بالتالــي: مــدى إمــكان معرفــة » تغيّــر الحكــم 	 مشــكلة البحــث: إن مشــكلة البحــث تمثّ
ــرات  ــن التغيّ ــا م ــف، انطلاقً ــلوك الاقتصــادي للمكلّ ــع الس ــرعي الاقتصــادي « لواق الشّ
ــرة بتغيّــر مراحــل الــدّورة الاقتصاديــة فــي ضــوء الفكــر الاقتصــادي  الاقتصاديــة المؤثّ
الإســامي! ويمكــن صياغتهــا أيضًــا وفــق الشــكل التالــي: هــل يتغيّــر » الحكــم الشــرعي 
ــي  ــة « ف ــدورة الاقتصادي ــل ال ــر »مراح ــف الاقتصادي«بتغيّ ــلوك المكل ــادي لس الاقتص

ضــوء الفكــر الاقتصــادي الإســامي؟. 

• ــا 	 ــاد عليه ــة يمكــن الاعتم ــة فقهي ــى صياغــة قاعــدة اقتصادي هــدف البحــث: التوصــل إل
فــي إصــدار الأحــكام الفقهيــة لمســائل الاقتصــاد الإســامي خــال تغيّــر مراحــل الــدورة 

ــة.  الاقتصادي

مع بداية ما عرف بثورات الربيع العربي التي أصابت بشكل مباشر عددًا من الدّول العربية مع انتهاء العقد الأول  	(((
ومطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؛ وذلك خلال الشهر الأخير من 2010 وما أعقبه مع بداية مطلع 
عام 2011؛ حيث بدأت بتونس وانتقلت منها إلى مصر وليبيا واليمن وسوريّا، ولَمّا تنته فصولها بشكل أو بآخر 
حتى تاريخه في معظمها، فإن ذلك كله ترك آثارًا سلبية ضخمة في أوضاعها الاقتصادية وعملاتها المحلّية، 
كما أنه أثّر سلبًا في الأنشطة الاقتصادية للدول المجاورة القريبة منها، وللدول الأخرى التي كانت تربطها بها 
علاقات اقتصادية. ينظر الموقع الإلكتروني لموسوعة ويكيبيديا:https://ar.wikipedia.org/wiki _، تاريخ 

المطالعة: 01/01/2018. 
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•  البحـوث السـابقة: لـم يجـد الباحـث - مـن خالل الاطالع علـى البحـوث السـابقة - مـن 	
أضـاء علـى فكـرة هـذا البحـث فـي حـدود علمـه واطلاعـه، وإن كان المفهـوم العام شـائعًا 
عبـر القاعـدة المشـهورة » لا ينكـر تغيّـر الأحكام بتغيـر الأزمنة«، علمًا أنـه توجد بحوث 

مرتبطـة بتطبيقاتـه تضمّـن البحـث العديـد منهـا؛ خصوصًـا فـي المبحـث الثالـث منه. 

• الجديد في البحث: جديد هذا البحث في تأصيله لمسألة إصدار الأحكام الاقتصادية انطلاقًا 	
من تغيّر مراحل الدورة الاقتصادية، وهذا هو جانب القيمة العلمية المضافة فيه.

• منهــج البحــث: ســيعتمد هــذا البحــث علــى كل مــن المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي 	
والاســتنباطي، وذلــك مــن خــال اســتقراء أقــوال الفقهــاء فــي المســائل المطروحــة، ثــم 
ــرًا  ــة البحــث، وأخي ــبب محدودي ــم بس ــى أدلته ــر عل ــاد الكثي ــا دون الاعتم ــام بتحليله القي
ــر الحكــم الشــرعي الاقتصــادي يتــم  ــد فكــرة البحــث؛ مــن حيــث إن تغيّ اســتنباط مــا يؤيّ

ــة. ــدّورة الاقتصادي ــر مراحــل ال ــن تغيّ ــا م انطلاقً

• ــي 	 ــوان » ف ــاء الأول تحــت عن ــة مباحــث؛ ج ــذا البحــث ثلاث ــن ه خطــة البحــث: يتضم
بيــان المفهــوم العــام لعنــوان البحــث«، بينمــا وســم الثانــي بعنــوان » فــي البيــان الفقهــي 
لمســائل الاقتصــاد الإســامي «، ووســم الثالــث بعنــوان » فــي« تغيّــر الحكــم الشــرعي 
ــلع  ــم » تســعير السّ ــا: حك ــائل الاقتصــاد الإســامي، هم ــن مس ــألتين م الاقتصــادي لمس
ــن  ــه ع ــن لدَيْن ــقاط الدّائ ــم إس ــادي، حك ــاط الاقتص ــي النّش ــة « ف روريَّ ــات الضَّ والخدم
ــات.  ــج والتوصي ــت النتائ ــة؛ وتضمن ــرًا الخاتم ــزّكاة، وأخي ــه مــن ال ــى أنَّ ــن المعســر عل المدي

المبحث الأول: بيان المفهوم العام لعنوان البحث

ــادي، و  ــم الاقتص ــر الحك ــن تغيّ ــوم كلّ م ــرّق لمفه ــال التط ــن خ ــر م ــذا الأم ــان ه ــيتم بي س
»تغيّــر مراحــل الــدورة الاقتصاديــة«، وفــي ضــوء ذلــك ســيتم التوصــل إلــى بيــان المفهــوم العــام 

ــة.  ــب الثــاث الآتي ــي المطال ــك ف ــم الفكــر الاقتصــادي الإســامي، وذل ــق مفاهي ــوان وف للعن

المطلب الأول: مفهوم » تغيرّ الحكم الشرعي الاقتصادي« 

 وسيتم توضيح ذلك في الفرعين الآتيين: 

الفرع الأول: التغيرّ لغة 

ــر  ــه، والتغيّ ــه وبدّل ــره: أي حوّل ــر، يقــال غيّ ــر فــي اللغــة مصــدر مشــتق مــن الفعــل غَيّ التغيّ
ــذي يخــدم فكــرة البحــث.  ــدّل ))). وهــذا المعنــى هــو ال يأتــي بمعنــى التحــوّل والتب

بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، )القاهرة: دار  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، المرتضى الزَّ 	(((
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الفرع الثاني: تعريف »تغيرّ الحكم الشرعي الاقتصادي« 

والمــراد بــه حكــم الســلوك الاقتصــادي للمكّلــف فــي أنشــطته الاقتصاديــة المختلفــة، ولتوضيــح 
ــن  ــال المكلفي ــق بأفع ــاب المتعل ــو »الخط ــة: وه ــرعي بداي ــم الش ــف الحك ــن تعري ــدّ م ــاه لا ب معن

ــر أو الوضــع« ))).  بالاقتضــاء أو التخيي

والاقتضــاء يتنــاول اقتضــاء الوجــود، واقتضــاء العــدم؛ إمــا مــع الجــزم، أو مــع جــواز التــرك، 
فيدخــل فــي هــذا الواجــب والمحظــور، والمنــدوب، والمكــروه. وأمــا التخييــر فهــو الإباحــة، وأمــا 

الوضــع: فهــو الســبب، والشــرط، والمانــع ))). 

وقد قسّم الحكم الشرعي إلى قسمين: الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي.

ــره  ــه عــن فعــل، أو تخيي ــف، أو كفّ ــب فعــل مــن المكلّ ــي هــو مــا اقتضــى طل والحكــم التكليف
بيــن فعــل والكــفّ عنــه، ومراتبــه خمســة؛ وهــي الإيجــاب والتحريــم والنّــدب والإباحــة والكراهــة. 
ــا  ــا؛ فإم ــإن كان جازمً ــا، ف ــون جازمً ــا، أو لا يك ــون جازمً ــا أن يك ــاب إم ــك أن الخط ــير ذل وتفس
أن يكــون طلــب الفعــل، وهــو الإيجــاب، أو طلــب التــرك، وهــو التحريــم، وإن كان غيــر جــازم، 
فالطرفــان إمــا أن يكونــا علــى السّــويّة، وهــو الإباحــة، أو يترجــح جانــب الوجــود، وهــو النــدب، أو 
يترجــح جانــب التــرك، وهــو الكراهــة، وهــذا النــوع مــن الحكــم يحتاجــه هــذا البحــث؛ لأننــا نتحــدث 
عــن مســائل يتغيــر حكمهــا التكليفــي الاقتصــادي علــى حســب تغيّــر مراحــل الــدورة الاقتصاديّــة))).

 أمــا » الحكــم الوضعــي« فهــو مــا اقتضــى وضــع شــيء ســببًا لشــيء، أو شــرطًا لــه، أو مانعًــا 
منــه، ومراتبــه ثلاثــة؛ وهــي الســبب والشــرط والمانــع )))، وهــذا النــوع مــن الحكــم يحتاجــه البحــث 

أيضًــا عنــد الحديــث عــن مســألة الــزكاة؛ إذا كانــت تجــزئ أو لا.

ــذي يحتاجــه  ــم الشــرعي الاقتصــادي – ال ــف الحك ــي هــذه النقطــة يمكــن تعري وكخلاصــة ف
البحــث - بأنــه » مــا اقتضــى طلــب فعــل مــن المكلّــف اقتصاديًّــا، أو كفّــه عــن فعــل، أو تخييــره بيــن 

الهداية للنشر والتوزيع، د. ت( د. ط، ج:13، ص: 286. مادة: غَيَر.

محمد بن علي، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق: أحمد عزو عناية، )بيروت:  	(((
دار الكتاب العربي، 1999م( ط 1، ج:1، ص: 25.

المرجع نفسه، وكذا الجزء والصفحة.  	(((

سيتم التطرّق لهذا الأمر في المبحث الثالث.  	(((

ينظر: - المرجع السابق نفسه، وكذا الصفحة.  	(((
- عبد الوهاب، خلاف، علم أصول الفقه، )دمشق: الدار المتحدة، 1992( ط 16، ص: 101،102.

- محمد، أبو زهرة، أصول الفقه، )القاهرة: دار الفكر العربي، د. ت( د. ط، ص: 26، 27، 28.
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فعــل والكــفّ عنــه أو مــا اقتضــى وضــع شــيء ســببًا لشــيء أو شــرطًا لــه أو مانعًــا منــه، وذلــك فــي 
ــر الحكــم الشــرعي الاقتصــادي« فالمــراد بــه »تبــدّل  المســائل الاقتصاديــة «. أمــا تعريــف » تغيّ
ــن؛  ــادي للمكلفي ــلوك الاقتص ــة بالس ــكام المتعلّق ــن الأح ــة بي ــألة الاقتصادي ــرعي للمس ــم الش الحك

اقتضــاءً أو تخييــرًا، أو وضعًــا «. 

ــمالي  ــادي الرأس ــر الاقتص ــر الفك ــة نظ ــن وجه ــوم م ــذا المفه ــف ه ــرّق لتعري ــم التّط ــم يت ول
ــن  ــائل المكلفي ــوه لمس ــاري ونح ــون التج ــة كالقان ــذة الحاكم ــن الناف ــبب القواني ــوده، بس ــدم وج لع

ــة.  ــدورة الاقتصاديّ ــل ال ــرات مراح ــل تغي ــدّل بفع ــي لا تتب ــن، والت الاقتصاديي

المطلــب الثانــي: مفهــوم » تغيـّـر مراحــل الــدورة الاقتصاديــة « فــي الفكريــن الرأســمالي 
والإســامي

سيتناول الباحث عرضه في الفرعيين التاليين:

الفرع الأول: مفهوم » تغيرّ مراحل الدورة الاقتصادية « في الفكر الاقتصادي الرأسمالي 

النشــاط  مســتوى  فــي  دوريــة  بصــورة  منتظمــة  تقلبــات   « هــي  الاقتصاديــة  الــدورة 
الاقتصــادي«)))، وعرّفــت أيضًــا بأنهــا » تغيــر يحــدث بشــكل دوري فــي المؤشــرات الاقتصاديــة 
مثــل معــدل الناتــج المحلــي الإجمالــي والبطالــة والتضخــم «))). وينتــج عــن تلــك التقلّبــات المنتظمــة 
الدوريــة أو المتكــرّرة نقــل النّشــاط مــن حالــة الانتعــاش إلــى حالــة الــرّواج فحالــة الانكمــاش فحالــة 

ــك الحــالات الأربعــة.  ــن تل ــم ينتقــل بشــكل دوري بي الكســاد، ث

ــى مراتــب مراحــل  ــن فــي النظــام الاقتصــادي الرأســمالي عل ــن الاقتصاديي ــاق بي ويوجــد اتف
ــود(،  ــاش، والانكماش)الرك ــة(، والانتع ــرواج )القم ــي ال ــة؛ وه ــا أربع ــة، وأنه ــدورة الاقتصادي ال
ــم  ــن تت ــد معيّ ــي بل ــا النشــاط الاقتصــادي ف ــي يمــر به ــة الت ــف المرحل ــاع(. ولتوصي والكســاد )الق
دراســة مؤشــرات عــدّة عناصــر محــددة لطبيعــة النشــاط الاقتصــادي، يأتــي فــي طليعتهــا المســتوى 
العــام للأســعار، ومعــدّل الطلــب، ومعــدّل العــرض، ومعــدّل ســعر الفائــدة، ومعــدّل حجــم الإنتــاج 
ومعــدّل المخــزون الســلعي، ومعــدّل التوظيــف لعناصــر الإنتــاج، وعلــى أســاس تلــك المؤشــرات 

يتــم توصيــف المرحلــة الاقتصاديــة التــي تأخــذ شــكلً مــن الأشــكال الأربعــة الآتيــة ))): 

حسين، عمر، الموسوعة الاقتصادية، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1992( ط 4، ص: 241. 	(((

ينظر مقال موسوم بعنوان »مراحل الدورة الاقتصادية والسياسات المتبعة « منشور في موقع ويكبيديا )الموسوعة  	(((
الحرة(: https://ar.wikipedia.org/wiki/،تاريخ المطالعة:02/01/2018.

ينظر: - المرجع السابق نفسه. 	(((
الموقع  على  منشور  بحث   .9  ،8 ص:  الاقتصادية،  للدورات  الفكري  التحليل  الربيعي،  خضير  رجاء  	
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11 مرحلــة الــرواج أو القمــة: وتتصــف هــذه المرحلــة بارتفــاع مطــرد في الأســعار، وتزايــد .
حجــم الإنتــاج الكلــي بمعــدل ســريع، وتزايــد حجــم الدخــل ومســتوى التوظيــف بالنســبة 
ــة)الأرض( والبشــرية )العمــل( والمصنّعــة  ــة بالمــوارد الطبيعي ــاج الممثل لعناصــر الإنت
)رأس المــال( والتنظيــم، وحالــة التوظيــف الكامــل التــي تعنــي أن جميــع المــوارد المتاحــة 
فــي المجتمــع مســتغلة بالكامــل. وتعــدّ هــذه الحالــة مــن أرقــى الحــالات التــي يتطلــع إليهــا 

أي اقتصــاد فــي العالــم. 

22 مرحلــة التوســع أو الانتعــاش: وتتصــف هــذه المرحلــة بميــل المســتوى العــام للأســعار .
ــعر  ــيء، وبانخفاض س ــكل بط ــادي بش ــاط الاقتص ــة النش ــاد حرك ــات، وبازدي ــى الثب إل
ــاد الطلــب علــى المنتجيــن لتعويــض مــا  الفائــدة، وبتضــاؤل المخــزون الســلعي، وبازدي

اســتنفذ منــه. 

33 مرحلــة الانكمــاش أو الركــود: وتتصــف هــذه المرحلــة بهبــوط المســتوى العــام للأســعار، .
وتطلب البنوك قروضها مــن  التجــاري،  الذعــر  وينتشــر  المحلــي،  الناتــج  وتراجــع 

ــلعي. ــزون الس ــد المخ ــا يتزاي ــا، كم ــى أقصاه ــل إل ــاء، وتتزايد البطالة لتص العم

44 مرحلة الكســاد أو القــاع: وتتصــف هــذه المرحلــة بانخفاض الأســعار، وانتشــار البطالة، .
ــة  ــة؛ وهــي مرحل ــدورة الاقتصادي ــي ال ــة الأخطــر ف وكســاد التجارة. وتعــد هــذه المرحل
ــى  ــول إل ــح، ويتح ــاج صحي ــدون ع ــود ب ــتمر الرك ــا اس ــاد إذا م ــود الاقتص ــة لرك تابع
ركــود اقتصــادي، ويحتــاج الخــروج منــه إلــى بــذل عمــل غيــر عــادي لانتشــال وإخــراج 

ــاش.  ــى مرحلة الانتع ــود إل ــرة الرك ــن دائ ــاط الاقتصادي م النش

ــى  ــة إل ــن مرحل ــا م ــة »: تبدّله ــدورة الاقتصادي ــر مراحــل ال ــوم » تغيّ ــراد بمفه ــه؛ فالم وعلي
أخــرى حتــى إذا مــا أكملــت دورتهــا عــادت إلــى محطتهــا التــي انطلقــت منهــا. ويحصــل التغيّــر أو 
التّبــدّل أو الانتقــال وفــق الترتيــب التالــي: مــن مرحلــة الانكمــاش إلــى مرحلــة الكســاد التــي تمثّــل 
ــل نقطــة التحــوّل  ــة الــرّواج التــي تمثّ نقطــة التحــوّل الســفلى أو القــاع، فمرحلــة الانتعــاش فمرحل

العليــا أو القمّــة، وبعــد الــرّواج يأتــي الانكمــاش فالكســاد فالانتعــاش فالــرواج، وهكــذا.

المطالعة  )تاريخ   https://www.slideshare.net/Ibrahimelanany/ss-44468268:الإلكتروني
.)05/01/2018
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والشكل التالي يوضح مراحل الدورة الاقتصادية أو محطاتها.

الفرع الثاني: بيان مفهوم » تغيرّ مراحل الدورة الاقتصادية « في الفكر الاقتصادي الإسلامي 

ــل  ــة لمراح ــات الاقتصادي ــب المصطلح ــي الغال ــامي ف ــادي الإس ــر الاقتص ــرف الفك ــم يع ل
الــدورة الاقتصاديــة المعروفــة فــي الوقــت المعاصــر، وإن كان اســتعمل مصطلحــات تــؤدي إلــى 
المعنــى المســتعمل فــي الفكــر الاقتصــادي الرأســمالي أو أنهــا قريبــة منهــا، كمــا أنــه لــم يتحــدّث 
عــن مراحــل أربعــة تمــر فيهــا الــدورة الاقتصاديــة، وإنمــا تحــدّث عــن مرحلتيــن اثنتيــن فقــط، ربمــا 

لعــدم توفّــر إلّ تلــك الحالتيــن فــي زمــن فقهائــه.

والناظــر فــي مصطلحــات الفقهــاء فــي هــذا الشــأن، فإنهــا تمثّــل بزمــن الرخّــاء للتعبيــر عــن 
أيــام الــرّواج أو أيــام الانتعــاش الاقتصــادي، وتمثّــل كذلــك بزمــن الشــدّة أو القلّــة أو البــاء للتعبيــر 
ــى  ــوه إل ــاد« وأضاف ــح » الكس ــتعملوا مصطل ــم اس ــا أنه ــاد. علمً ــام الكس ــود أو أيّ ــام الرك ــن أي ع
ــال  ــرض أو كســاد رأس م ــع أو كســاد الق ــد البي ــي عق ــن ف ــم عــن كســاد الثم ــد حديثه ــوس عن الفل

الشــركة. 

وعليــه: إذا أردنــا أن نتحــدّث عــن مراحــل الــدورة الاقتصاديــة - كمــا تناولهــا الفقهــاء القدامــى 
– فإنهــا اثنتــان همــا الرّخــاء والشــدّة، وســأقتصر علــى ســرد شــواهدها الفقهيــة مــن كتــب المالكيــة 

دون مــا عداهــا؛ لأنــي لمســت اســتعمالها بشــكل أوضــح عندهــم مــن الكتــب الفقهيــة الأخــرى. 

ــث  ــد الحدي ــن « عن ــاب » شــرح التلقي ــة مــا ذكــره صاحــب كت ــة المالكي فمــن الشــواهد الفقهي
عــن مســألة متعلقــة بعقــد الســلم إذا كان معلّقــا علــى شــرط » تغيــر الزمــن مــن الشــدة إلــى زمــن 
ــر مــن زمــن  ــه بشــكل أكب ــاج إلي ــن الشــدّة محت ــي زم ــام ف ــى الطع ــد الســلم عل الرخــاء«، لأن عق
الرخــاء، فــإذا تــم العقــد بهــذا الشــرط؛ أيّ تغيــر الزمــن مــن زمــن الشــدّة إلــى زمــن الرخــاء، فالســلم 
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يفســد فــي هــذه الحالــة، فذكــر هــذه المســألة بقولــه: »كــون الســلم المعلّــق بالذمّــة لا يتغيّــر بتغيّــر 
الأزمنــة حكمــه؛ لأنــه لــو عقــد علــى أنّــه ينحــلّ لطــروّ تغيّــر فــي الزّمــن، لفســد العقــد؛ كمــا لــو وقــع 
السّــلم فــي الشــدّة، فأتــى المســلم إليــه بالطّعــام فــي الرّخــاء، فــإن تلــوّن هــذه الحالــة وكــون الطّعــام 

فــي زمــن الرّخــاء لا تعظــم الرّغبــة فيــه« ))).

ومنهــا مــا ذكــره صاحــب كتــاب » البيــان والتحصيــل «عــن صــاح الزمــن وفســاده، إذ أوضح 
أن صــاح أهلــه قــد يكــون بكثــرة الخيــر أو الرخــاء فيهــم، وقــد يكــون بــدون ذلــك، وأن فســاده قــد 
يكــون بفســاد أهلــه وقلــة الخيــر فيهــم، وقــد يكــون بكثــرة الخيــر فيهــم، فيذكــر أن »صــاح الزمــن 
وخيــره إنمــا فــي صــاح أهلــه وكثــرة الخيــر فيهــم، وفســاده وشــره إنمــا هــو بفســاد أهلــه وشــرهم، 
وقلــة الخيــر والدعــة فيهــم )....( لأن الزمــن إنمــا يُمــدح بأهلــه، لا بكثــرة الرخــاء والخِصــب فيــه، 
إذ قــد يكثــر الشــر فــي زمــن الرخــاء فيكــون زمنــا مذمومًــا وتقــل المعاصــي والشــر فــي زمــن قلــة 

الرخــاء والجــذب، فيكــون زمنًــا ممدوحًــا« ))).

ــام  ــة الزّيــن فــي إرشــاد المبتدئيــن« عــن » أي ومنهــا أيضًــا مــا ذكــره صاحــب كتــاب » نهاي
الرّخــاء وأيــام البــاء« عنــد توصيفــه لحــال الســلف الصالح بقولــه »وكان الســلف الصالــح يفرحون 
بالمصائــب التــي لا تضــر فــي الديــن نظــرًا لثوابهــا، فينبغــي للعبــد أن يفــرح بالمــرض كمــا يفــرح 
بالصحــة، ويشــكر الله تعالــى فــي أيــام البــاء وأيــام الرخــاء، فمــا قضــى الله لعبــده المؤمــن أمــرًا 

غيــر مخالــف لأوامــر الشــرع إلا وكانــت لــه الخيــرة فيــه« ))).

ــى  ــاء إل ــن الرخ ــا م ــة« تبدّله ــدورة الاقتصادي ــل ال ــر مراح ــوم » تغيّ ــراد بمفه ــه؛ فالم وعلي
ــس.  ــدّة، والعك الش

وكخلاصــة لمــا تقــدّم يمكــن تصنيــف مراحــل الــدورة الاقتصاديــة فــي بعدهــا الفقهــي ضمــن 
مرحلتيــن همــا مرحلــة الرخــاء ومرحلــة الشــدّة، لكــن هــذا التصنيــف لا يصلــح للتطبيــق المعاصــر 
ــة؛  ــل لأربع ــذه المراح ــف ه ــأن تصني ــادي بش ــاط الاقتص ــي النّش ــة ف ــتجدات الطارئ ــبب المس بس
وهــي الانكمــاش والكســاد والانتعــاش والــرواج، وهــو مــا يجــب اعتمــاده مــن وجهــة نظــر الفكــر 

الاقتصــادي الإســامي؛ لأن العــرف الاقتصــادي علــى ذلــك. 

محمد بن علي المازري المالكي، شرح التلقين، تحقيق: محمَّد المختار السّلامي، )بيروت: دار الغرب الِإسلامي،  	(((
2008( ط 1، ج: 2، ص: 1121، 1122. 

محمد بن أحمد القرطبي المشهور بابن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: د. محمد حجي وآخرون، )بيروت: دار  	(((
الغرب الإسلامي 1988( ط 2، ج: 17، ص: 47.

محمد بن عمر نووي الجاوي، نهاية الزّين في إرشاد المبتدئين، )بيروت: دار الفكر، د. ت( ط 1، ص:89. 	(((
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المطلب الثالث: المفهوم الكلي للعنوان

تبيــن مــن المطلــب الأول أن المــراد بمفهــوم تغيّــر الحكــم الاقتصــادي »تبــدّل الحكــم الشــرعي 
للمســألة الاقتصاديــة بيــن الأحــكام المتعلّقــة بالســلوك الاقتصــادي للمكلفيــن؛ اقتضــاءً أو تخييــرًا، 

أو وضعًــا«. 

وتبيــن مــن المطلــب الثانــي أن المــراد بمفهــوم » تغيّــر مراحــل الــدّورة الاقتصاديــة « تبدّلهــا 
ــى  ــادت إل ــا ع ــت دورته ــا أكمل ــى إذا م ــرّر، حت ــكل متك ــى أخــرى بش ــة إل ــن مرحل ــا م أو انتقاله

محطتهــا التــي انطلقــت منهــا. 

ــادي  ــرعي الاقتص ــم الش ــر الحك ــث » تغيّ ــوان البح ــام لعن ــوم الع ــان المفه ــن بي ــه: يمك وعلي
ــم الشــرعي للمســألة  ــدّل الحك ــي: » تب ــل بالتال ــه يمثّ ــة « بأن ــدورة الاقتصادي ــر« مراحــل ال »بتغيّ
ــرًا  ــن؛ اقتضــاءً أو تخيي ــال المكلفي ــة بالســلوك الاقتصــادي لأفع ــن الأحــكام المتعلّق ــة بي الاقتصادي
ــرّر  ــكل متك ــرى بش ــى أخ ــة إل ــن مرحل ــة م ــدورة الاقتصادي ــل ال ــدّل مراح ــبب تب ــا، بس أو وضعً
ضمــن مراحلهــا الأربعــة؛ انطلاقًــا مــن المتغيّــرات التــي تشــهدها العناصــر المؤثّــرة فــي النّشــاط 

ــادي«.  الاقتص

المبحــث الثانــي: البيــان الفقهــي لمســائل الاقتصــاد الإســامي مــن حيــث موقعهــا 
وثباتهــا ومرونــة أحكامهــا 

ســيتم بيــان هــذه المســائل مــن خــال التطــرّق لموقعهــا الفقهــي، يلــي ذلــك صفــة حكمهــا مــن 
ــر أو مــدى مرونــة أحكامهــا، والمســتند الشــرعي لتغيّــر حكمهــا، وذلــك فــي  حيــث الثبــات والتغيّ

المطالــب التّاليــة: 

المطلب الأول: الموقع الفقهي » لمسائل الاقتصاد الإسلامي « 

إنّ المســائل الفقهيــة المتعلقــة بعلــم الاقتصــاد الإســامي مرتبطــة بعلــم الفقــه؛ لكــن هــذا العلــم 
ينقســم إلــى أقســام عــدّة، فتحْــت أي قســم منــه يمكــن إدراجهــا؟ 

لمعرفــة ذلــك لا بــدّ مــن تحديــد أقســام الفقــه الإســامي، وبعدهــا يســهل توضيــح القســم الــذي 
ــم  ــه » عل ــه يعــرّف بكون ــا أن ــم الاقتصــاد الإســامي«، علمً ــه أو عل ــم » فق ــه هــذا العل ينتســب إلي
اكتســاب الثــروة والدخــل، والتصــرف بهمــا إنفاقًــا واســتثمارًا، وفــق قواعــد الرشــاد المســتمدة مــن 
الدّيــن والعقــل «)))، أي إن موضوعاتــه تــدور حــول المــال أو الثــروة والدخــل؛ مــن حيــث كيفيــة 
ــا أو اســتثمارًا وفــق قواعــد الرشــاد المســتمدة مــن نصــوص  اكتســابه، وكيفيــة التصــرّف بــه إنفاقً

رفيق يونس المصري، أصول الاقتصاد الإسلامي، )دمشق: دار القلم، د. ت( ط 5، ص:26.  	(((
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الشــريعة الإســامية والعقــل. 

ــدة  ــكام العقي ــد أو أح ــة بقواع ــاث الممثّل ــريعة الث ــزاء الش ــد أج ــل أح ــامي يمث ــه الإس والفق
ــه. ــكام الفق ــد أو أح ــاق وقواع ــكام الأخ ــد أو أح وقواع

ويعنــى الفقــه الإســامي بدراســة الأحــكام العمليّــة الصّــادرة عــن المكلّــف؛ والتــي تكــون فــي 
مجــال العبــادات أو المعامــات، ولذلــك فإنّــه ينقســم إلــى قســمين))):

أ ــة 	. ــة المرتبطــة بمعامل ــى دراســة الأحــكام الشــرعية العمليّ ــادات: وينصــبُّ عل ــه العب فق
المخلــوق للخالــق -ســبحانه وتعالــى-، وذلــك كالأحــكام المتعلقــة بالصــاة والصيــام 

ــن. ــذر واليمي ــجّ والنّ ــزّكاة والح وال

أما عن تحديد موقع أو صلة فقه الاقتصاد الإسلامي بهذا القسم من الفقه فإنها تظهر بما له علاقة 
بالعبادات المالية دون البدنية، فموضوعات علم الاقتصاد الإسلامي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمال؛ 
لكونه يدرس الموضوعات المالية من حيث وسائل التصرّف بها اكتسابًا وإنفاقًا واستثمارًا، وهذا 
الشيء متوفّر بالعبادات المالية الممثّلة بالزكاة والكفّارات المالية والأضاحي، وبالشق المالي من 
عبادة الحجّ؛ لكونها عبادة بدنية ومالية، ونحو ذلك. وهذا هو وجه الصلة أو وجه الشبه بين العلمين، 
والممثّل بقيام علم الاقتصاد الإسلامي بدراسة الأحكام الفقهية للعبادات المالية التي تمارس من خلال 

إنفاق المال تقرّبا إلى الله تعالى على وجه الوجوب أو النّدب. 

ب ــة المرتبطــة 	. ــرعيَّة العمليّ ــه الأحــكام الشّ ــاول هــذا القســم مــن الفق ــه المعامــات: ويتن فق
ــم  ــع بعضه ــراد م ــن الأف ــة بي ــك المعامل ــت تل ــواءً كان ــوق؛ س ــوق للمخل ــة المخل بمعامل
ــة  ــي النّهاي ــة وأخــرى. وهــي تنصــب ف ــن دول ــن جماعــة وأخــرى، أو بي البعــض، أو بي
ــات. ــرادًا أم دولً أم جماع ــوا أف ــواءً أكان ــض، س ــم ببع ــن بعضه ــة المكلّفي ــم علاق ــى تنظي عل

ولقد تنوّعت أحكام المعاملات في الوقت المعاصر بحسب ما تتعلق به إلى الأنواع الآتية:

11 أحــكام الأحــوال الشــخصية: وهــي التــي تتعلــق بالأســرة مــن بــدء تكوينهــا مــن خــال عقد .
النــكاح وكيفيــة حلّهــا مــن خــال الطــاق، بالإضافــة إلــى الأحــكام الأخــرى المرتبطــة 

بالأســرة، وآياتهــا فــي القــرآن نحــو ســبعين آيــة. 

22 ــع وإجــارة . ــق بمعامــات الأفــراد ومبادلاتهــم مــن بي الأحــكام المدنيــة: وهــي التــي تتعلّ
ورهــن وكفالــة وشــركة ومداينــة ووفــاء بالالتــزام، ويقصــد بهــا تنظيــم علاقــات الأفــراد 

الماليّــة وحفْــظ حقوقهــم. وآياتهــا نحــو ســبعين أيضًــا.

عبد الوهاب خلّاف، علم أصول الفقه، مرجع سابق، ص: 32، 33. 	(((
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33 الأحــكام الجزائيــة: وهــي التــي تتعلــق بمــا يصــدر عــن المكلــف مــن جرائــم، وما يســتحقه .
ــم،  ــاس وأموالهــم وأعراضهــم وحقوقه ــاة الن ــظ حي ــا حف ــة، ويقصــد به ــا مــن عقوب عليه

وآياتهــا فــي القــرآن نحــو ثلاثيــن.

44 أحــكام المرافعــات: وهــي التــي تتعلــق بالقضــاء والشــهادة واليميــن، ويُقصــد بهــا تنظيــمُ .
الإجــراءات لتحقيــق العــدلِ بيــن النّــاس، وآياتهــا فــي القــرآن الكريــم نحــو ثلاثيــن آيــة.

55 ــد . ــا تحدي ــه، ويقصــد به ــم وأصول ــق بنظــام الحك ــي تتعل الأحــكام الدســتورية: وهــي الت
علاقــة الحاكــم بالمحكــوم، وتقريــر مــا للأفــراد والجماعــات مــن حقــوق، وآياتهــا نحــو 

عشــر.

66 ــدول، . ــن ال ــا م ــدول الإســامية لغيره ــة ال ــق بمعامل ــي تتعل ــي الت ــة: وه ــكام الدّولي الأح
ــدول  ــة ال ــد علاق ــا تحدي ــد به ــامية، ويقص ــدول الإس ــي ال ــلمين ف ــر المس ــة غي وبمعامل
ــلمين  ــة المس ــد علاق ــرب، وتحدي ــي الح ــلم وف ــي الس ــدول ف ــن ال ــا م ــامية بغيره الإس

ــرين. ــس وعش ــو خم ــا نح ــامية، وآياته ــدول الإس ــاد ال ــي ب ــم ف بغيره

77 ــال . ــي م ــق بحــقّ الســائل والمحــروم ف ــي تتعل ــة: وهــي الت ــة والمالي الأحــكام الاقتصادي
الغنــيّ، وتنظيــم المــوارد والمصــارف، ويقصــد بهــا تنظيــم العلاقــات الماليــة بيــن 

ــات. ــر آي ــو عش ــا نح ــراد، وآياته ــة والأف ــن الدول ــراء، وبي ــاء والفق الأغني

ــذه  ــي له ــد المال ــر بالبع ــذه فتظه ــه ه ــام الفق ــامي بأقس ــاد الإس ــم الاقتص ــة عل ــن صل ــا ع أم
الأقســام؛ فــأي قســم منهــا لــه ارتبــاط بالموضــوع المالــي فهنــا تظهــر صلــة علــم الاقتصــاد 
ــة  ــا بالأحــكام المدني ــا فــي أيّامن ــى تســميته قانونً ــى بقــوة فيمــا اتفــق عل ــه، وهــذا يتجلّ الإســامي ب
والتجاريــة التــي تــدرس أحــكام التصرّفــات الماليــة، ويمكــن إدراجــه فقهًــا فيمــا اتفــق علــى تســميته 
ــة  ــه علاق ــا ل ــوّة فيم ــم الاقتصــاد الإســامي بق ــة عل ــا تظهــر صل ــة، وأيضً ــه المعامــات المالي بفق
بالأحــكام الاقتصاديــة والماليــة، بــل إن هــذا القســم هــو الــذي يتماثــل مــع علــم الاقتصــاد الإســامي 
عنــد الإطــاق، وعليــه: يمكــن القــول إن العنصــر الــذي يحــدّد موقــع مســائل الاقتصــاد الإســامي 
مــن أقســام الفقــه الإســامي يتمثّــل بالمــال والتصرفــات المتعلقــة بــه؛ فبمقــدار ظهــور هــذا العنصــر 
فــي تلــك الأقســام يتحــدّد مقــدار ذلــك الموقــع، والــذي يتفــاوت مــا بيــن القلــة أو النــدرة ومــا بيــن 
ــدار  ــة والمهــر والإرث، ومق ــى النفق ــرة؛ فظهــوره فــي قســم الأحــوال الشــخصية يقتصــر عل الكث
صلــة فقــه الاقتصــاد الإســامي بــه يقتصــر علــى هــذه العناصــر دون مــا عداهــا مــن الموضوعــات 
ــة  ــة والتجاري ــكام المدني ــى الأح ــا إل ــن إذا انتقلن ــم، ولك ــذا القس ــي ه ــرة ف ــرى المتوفّ ــة الأخ الفقهي
المعروفــة بفقــه المعامــات الماليــة؛ فهــذا القســم صلتــه قويّــة جــدًّا بفقــه الاقتصــادي الإســامي؛ لأن 
موضوعاتــه مرتبطــة بأحــكام التصرفــات الماليــة المتعلّقــة بعنصــر المــال؛ الــذي يعــدّ الموضــوع 

الأهــم فــي فقــه أو علــم الاقتصــاد الإســامي. 
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المطلب الثاني: مدى مرونة أحكام »مسائل الاقتصاد الإسلامي« 

ــة تتصــف  ــة أحــكام مســائل الاقتصــاد الإســامي: هــل أحكامهــا الفقهي والمــراد بمــدى مرون
رعيةلمســائل الاقتصــاد الإســامي المندرجة  بالثبــات أم بالتغيّــر؟ وبتعبيــر أوضــح: هــل الأحــكام الشَّ
ضمــن » المســائل الفقهيَّــة الاقتصاديــة الفرعيَّــة«، تتصــف بالثَّبــات فــي جميــع الأزمنــة والأمكنــة 
ــنٍ  ــن زم ــي بي ــف بالتال ــر، وتختل ــرعية تتصــف بالتغيّ ــذه الأحــكام الشَّ ــف، أو أنّ ه وأحــوال المكل

وآخــر، أو بيــن بيئــة وأخــرى؟.

 هــذه مســألة مشــهورة، ولا تحتــاج إلــى إعــادة دراســة، إنمــا قمــت بذكرهــا وفــق حاجــة هــذا 
ــه الاقتصــادي الإســامي  ــأن مســائل فق ــل ب ــدّم يتمثّ ــى مــا تق ــة عل البحــث إليهــا ليــس إلّ، والإجاب
تتصــف مــن حيــث الأصــل بالمرونــة بالنســبة للأحــكام الشــرعية، والمرونــة الفقهيــة تعنــي قابليــة 
تغيّــر الأحــكام الفقهيــة للمســائل الفقهيــة إذا وجــدت مبــرّرات التغييــر المعروفــة بالمتغيّــرات 
ــول  ــك يق ــي ذل ــر الزمــان والمــكان والعــرف والمصلحــة وحــال المكلــف، وف الخمــس، وهــي تغيّ
ابــن القيــم: »فــإن الفتــوى تتغيّــر بتغيّــر الزمــان والمــكان والعوائــد والأحــوال، وذلــك كلّــه مــن ديــن 

 .((( الله« 

ــر علــى حســب المتغيــرات  وعندمــا يقــال مرونــة الحكــم الشــرعي: فالمــراد بــه قابليتــه للتغيّ
ــدّل  ــرف أو تتب ــر الع ــاة أو يتغيّ ــائل الحي ــوّر وس ــان أو تتط ــد الزم ــك؛ كأن يفس ــتدعي ذل ــي تس الت

ــة))). المصلح

وعليــه: فالأحــكام الفقهيــة لمســائل الاقتصــاد الإســامي تتصــف بالمرونــة أو بالتغيّــر إذا 
ــاج إلــى مســتند  ــة، لكــن ذلــك يحت ــرّرات التغييــر المشــار إليهــا أعــاه، وإلّ فإنهــا ثابت وجــدت مب

ــي. ــب الآت ــي المطل ــه ف ــم بيان ــا يت ــك، وهــذا م ــات ذل شــرعيٍّ لإثب

المطلب الثالث: المستند الشرعي لمرونة » مسائل الاقتصاد الإسلامي «.

ــتند الشــرعي  ــه المس ــو نفس ــائل الاقتصــاد الإســامي « ه ــة » مس ــتند الشــرعي لمرون المس
لمرونــة الفقــه الإســامي )))، لأن مســائله تُعــدّ جــزءًا مــن مســائل الفقــه، ولعــلّ مــن أهمهــا القاعــدة 

محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشهور بن حسن آل  	(((
سلمان، )الرياض: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 1423 هـ( ط 1، ج:6، ص:114. 

للنشر والتوزيع،  الفاروق  دار  )القاهرة:  الفقه الإسلامي،  الحق، مرونة  الحق علي جاد  ينظر في ذلك: - جاد  	(((
2005( د. ط.، ص: 99، 100.

- محمد مصطفى شلبي، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، )بيروت: دار النهضة  	
العربية، 1985( د. ط.، ص: 194، 195.

للتوسّع بشأن المستند الشرعي للمرونة أو للتأصيل الشرعي للتغيّر ينظر الباب الثاني الموسوم بعنوان » تأصيل  	(((
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الفقهيــة المشــهورة » لا ينكــر تغيّــر الأحــكام بتغيّــر الأزمــان « )))، فمــا ذكــر فــي تأصيلهــا يذكــر 
ــد الباحــث تكــرار مــا ورد بتأصيلهــا إنمــا يشــير بإيجــاز إليهــا بمــا  فــي تأصيــل مســائله، ولا يري

يفــي بحاجــة البحــث. 

فهــذه القاعــدة تعــدّ إحــدى الأصــول المهمــة الدّالــة علــى مرونــة الفقــه، وقابليــة تعديــل أحكامــه 
ــت  ــا أن يثب ــم الشــرعي: إم ــن وآخــر، والحك ــن زم ــاده بي ــن اجته ــا م ــه انطلاق ــا الفقي ــي أطلقه الت
ــر الأزمــان، وإمــا أن يثبــت بالاجتهــاد؛ وهــو الــذي تعنيــه القاعــدة،  بالنــص؛ وهــذا لا يتغيــر بتغيّ
ــا، ويتغيــر حكمــه بيــن زمــن وآخــر، ذلــك لأن الفقهــاء اتفقــوا  علــى الرغــم مــن أنّ نصهــا جــاء عامًّ
علــى أنّ الأحــكام التــي تتغيّــر بتغيّــر الزمــان وأخــاق النــاس، إنمــا هــي الأحــكام الاجتهاديــة فقــط، 
المبنيــة علــى المصلحــة أو علــى القيــاس أو علــى العــرف أو العــادة، وعلــى ذلــك رأى بعضهــم أن 

يكــون نــص القاعــدة: لا ينكــر تغيّــر الأحــكام الاجتهاديــة بتغيّــر الأزمــان))).

ــه  ــذه القاعــدة، لكنّ ــردات ه ــن مف ــة م ــه قريب ــوان بحث ــردات عن ــل مف ــد الباحــث أن يجع وتعمّ
حصــره بمراحــل الــدورة الاقتصاديــة؛ لأنــه أراد الإضــاءة علــى تغيّــر الأحــكام الاقتصاديــة خــال 
ــر  ــر تغيّ ــه » لا ينك ــة بأن ــدة ممثّل ــة القاع ــت صياغ ــة، وإذا كان ــدورة الاقتصادي ــل ال ــر مراح تغيّ
ــه » لا  ــاكلتها بأن ــى ش ــث عل ــوان البح ــة عن ــن صياغ ــان «، فيمك ــر الأزم ــة بتغيّ ــكام الفقهي الأح
ــرّرات  ــت مب ــة «، وإذا كان ــدّورة الاقتصادي ــل ال ــر مراح ــة بتغيّ ــكام الاقتصاديّ ــر الأح ــر تغيّ ينك
ــر الزمــان أو المــكان أو العــرف أو المصلحــة أو  ــة بتغيّ ــر الحكــم المشــهورة ممثل أو عوامــل تغيّ
حــال المكلّــف، فــا شــكّ أن العوامــل نفســها متوفّــرة خــال المراحــل الأربعــة المتغيّــرة لمحطّــات 
ــى  ــرّق إل ــيتم التط ــا س ــذا م ــرّواج(، وه ــاش، ال ــاد، الانتع ــاش، الكس ــة )الانكم ــدّورة الاقتصادي ال

ــي. ــي المبحــث الآت ــك المســائل ف ــن مــن صــور تل بعضــه بالنســبة لصورتي

التغيّر في الشريعة الإسلامية » من دراسة « تغيّر الأحكام في الشريعة الإسلامية »للدكتور إسماعيل كوكسال، 
والقياس،  والإجماع  والسنّة  بالكتاب  الممثّلة  للتغيّر  الأصلية  المصادر  وهي  مصادر؛  ثلاثة  من  أصّلها  وقد 
والمصادر الفرعيّة للتغيّر الممثلة برأي الصحابي والعرف والاستصحاب وشرع من قبلنا، والمصادر المقاصديّة 
الشريعة الإسلامية،  تغيّر الأحكام في  د. إسماعيل كوكسال،  بالاستحسان والمصلحة والذريعة.  الممثّلة  للتغيّر 

)بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، 2000( ط1، من ص: 118 وحتى ص: 206. 

مجلة الأحكام العدلية، المادة 39. 	(((

ينظر في ذلك: 	(((
- ابن قيّم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مرجع سابق، ج: 1، ص: 50، 51.  	

- أحمد محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، تحقيق: د. مصطفى أحمد الزرقا، )دمشق: دار القلم،1989( ط 2،  	
ص: 227، 228. 

- محمد صدقي بن أحمد البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2002( ط  	
5، ص: 310، 311.
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المبحــث الثالــث: فــي » تغيـّـر الحكــم الشــرعي الاقتصــادي « لمســألتين مــن مســائل 
ــامي  الاقتصاد الإس

ــم  ــر الحك ــان تغيّ ــث - بي ــرة البح ــق لفك ــة تطبي ــدّ بمنزل ــذي يع ــث – ال ــذا المبح ــن ه  يتضم
ــن ))) مــن مســائل الاقتصــاد الإســامي مــن خــال دراســة  الشــرعي الاقتصــادي لمســألتين اثنتي

ــي:  ــا التّال ــدّة؛ أهمه ــالات ع ــن ح ــن م ــدة أو اثنتي ــي واح ــها ف ــألة نفس المس

• الحالــة الأولــى: تقلّــب النّشــاط الاقتصــادي بيــن الــرّواج والكســاد فــي البيئــة الاقتصاديــة 	
ــراد  ــة لأف ــة الاقتصادي ــون الحال ــدة؛ كأن تك ــة الواح ــن الدول ــه ضم ــن نفس ــها والزّم نفس
النّشــاط الاقتصــادي متقلّبــة مــا بيــن الحالــة الجيّــدة والحالــة الرديئــة؛ ومثالهــا وجــود تاجر 
يشــهد نشــاطه الاقتصــادي رواجًــا أو توسّــعا، ووجــود آخــر يشــهد نشــاطه الاقتصــادي 
انكماشًــا أو كســادًا فــي البلــد نفســه أو المدينــة نفســها والزّمــن نفســه، وذلــك نتيجــة الحالــة 

الاقتصاديــة العامــة الســائدة فــي الدولــة نفســها. 

• الحالــة الثانيــة: تقلّــب النشــاط الاقتصــادي بيــن الــرواج والكســاد فــي البيئــة الاقتصاديــة 	
نفســها والزّمنيــن المختلفيــن ضمــن الدولــة الواحــدة؛ كأن تكــون الحالــة الاقتصاديــة متقلبة 
ــا وجــود تاجــر يشــهد نشــاطه الاقتصــادي  ــن، ومثاله ــن مختلفي ــي زمني ــة ف ــة معيّن لدول
توسّــعا أو رواجًــا فــي زمــن معيّــن، لكنــه فــي زمــن آخــر يشــهد نشــاطه نفســه انكماشًــا 

أو كســادًا. 

• الحالــة الثالثــة: تقلّــب النشــاط الاقتصادي بيــن الرواج والكســاد في البيئتيــن الاقتصاديتين 	
المختلفتيــن والزّمــن نفســه ضمــن دولتيــن مختلفتيــن؛ كأن تكــون الحالــة الاقتصاديــة فــي 
دولتيــن مختلفتيــن؛ إحداهمــا تشــهد رواجًــا أو توسّــعا فــي النشــاط الاقتصــادي، والأخــرى 

تعانــي مــن انكمــاش أو كســاد لنشــاطها الاقتصــادي، وذلــك فــي الزّمــن نفســه. 

• البيئتيــن 	 فــي  والكســاد  الــرواج  بيــن  الاقتصــادي  النّشــاط  تقلّــب  الرابعــة:  الحالــة 
ــون  ــن؛ كأن تك ــن مختلفتي ــن دولتي ــن ضم ــن المختلفي ــن والزّمني ــن المختلفتي الاقتصاديتي
الحالــة الاقتصاديــة لدولــة معيّنــة )أ(، فــي زمــن معيّــن تشــهد توسّــعا أو رواجًــا اقتصاديًّــا، 
والحالــة الاقتصاديــة لدولــة )ب( فــي زمــن آخــر )ســابق( كانــت تعانــي أوضاعهــا 

ــاد. ــاش أو كس ــة انكم ــن حال ــة م الاقتصادي

بسبب ضيق مساحة البحث المحدّد بصفحات معينة بحسب شروط النّشر في المجلة لم أذكر إلّ مثالين اثنين،  	(((
واضطررت بسبب ذلك إلى حذف مثال كنت قد كتبته، فبعد أن كانوا ثلاثة أمثلة جعلتها اثنين. 
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وهنــاك نقطــة يجــب تبيانهــا لحاجــة البحــث إليهــا، وتمثّــل بــأن جمهــور علمــاء الأصــول ذكروا 
القاعــدة الأصوليــة » إعمــال الدّليليــن أولــى مــن إهمــال أحدهمــا بالكليــة « )))، فمــا المانــع مــن أن 
نبتكــر ونعتمــد القاعــدة الفقهيــة التاليــة » إعمــال القوليــن أولــى مــن إهمــال أحدهمــا بالكليــة«، إذا 

وجــد مبــرّر إعمالهــا؟. 

ــدة  ــكل واح ــرعي ل ــم الش ــر الحك ــن لتغي ــن متضمنتي ــألتين اثنتي ــرد مس ــث بس ــرع الباح ويش
ــن.  ــن التاليي ــي المطلبي ــك ف ــا، وذل منهم

روريَّة « في النشّاط الاقتصادي  المطلب الأول: حكم » تسعير السّلع والخدمات الضَّ

 هــذه مســألة قديمــة حديثــة مــن حيــث التطــرّق لحكمهــا فــي النّشــاط الاقتصــادي مــن منظــور 
ــد الباحــث اســتباق حكمهــا فــي مقدمــة الحديــث عنهــا، إنمــا يشــير  الاقتصــاد الإســامي، ولا يري
إلــى أن الواقــع التطبيقــي للتســعير يشــير إلــى إلزاميّــة العمــل بــه مــن قبــل الســلطة المعنيــة، ســواءً 
أكان ذلــك فــي قطــاع الســلع الضروريــة أو فــي قطــاع الخدمــات الضروريــة، وهــذه المســألة يمكــن 
إدراجهــا ضمــن الحالــة الثانيــة المذكــورة فــي مقدمــة هــذا المبحــث، مــن حيــث وقوعهــا فــي بيئــة 
اقتصاديــة لدولــة بعينهــا فــي زمنيــن مختلفيــن، كذلــك يمكــن إدراجهــا فــي الحالــة الرابعــة مــن حيــث 
وقوعهــا فــي بيئتيــن اقتصاديتيــن مختلفتيــن لدولتيــن اثنتيــن، ولكــن فــي زمنيــن مختلفيــن. والــكلام 
ــة  ــة تحليلي ــراءة اقتصادي ــن ق ــا م ــوب؛ انطلاقً ــدر المطل ــذه النّقطــة بالق ــة ه ــن دراس ــي يتضمّ التال

للتســعير معتمــدة علــى ربطــه بمراحــل الــدورة الاقتصاديــة.

الفرع الأوّل: تعريف التسّْعير 

ــلْعَة، أيْ: حَــدّد سِــعْرَها،  رَ، ويقــال: سَــعَّر السِّ التّسْــعير لُغَــةً))): مصــدر مشــتَقٌ مــن الفعــل سَــعَّ

ينظر: - سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، )القاهرة: مكتبة صبيح، د. ت( د.  	(((
ط، ج: 1، ص: 121. 

للنشر  ابن عفان  دار  )القاهرة:  آل سلمان،  الموافقات، تحقيق: مشهور بن حسن  الشاطبي،  إبراهيم بن موسى  	
والتوزيع، 1997( ط 1، ج: 4، ص: 297. 

علي بن إسماعيل الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تحقيق: علي بن عبد الرحمن  	
بسام الجزائري، )الكويت: دار الضياء، 2013( ط 1، ج: 2، ص: 103. 

علي بن عبد الكافي المشهور بالسبكي،، وآخر )ولده عبد الوهاب(، الإبهاج في شرح المنهاج، )بيروت: دار  	
الكتب العلمية، 1995( د. ط.، ج: 2، ص: 169.

عبد الله بن أحمد المشهور بابن قدامة المقدسي، المغني، )القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968( د. ط.، ج: 8، ص:  	
 .196

معجم اللغة العربية )أنيسإبراهيم، وآخرون(، المعجم الوسيط، )الإسكندرية: دار الدعوة، د. ت( ط 2،ج:1، ص:  	(((
.430
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ــرَط رُخْصُــهُ، وســعر السّــوق:  ــه سِــعر: إذا أفْ ــه، وليــس ل ــه سِــعْرٌ: إذا زادَت قيمتُ ويُقــالُ أيضًــا: ل
الحالــة التــي يمكــن أن تُشْــتَرى بهــا الوَحْــدة أو مــا شــابَهَها فــي وَقْــتٍ مــا.

ــات: منهــا مــا ذكــره  ــي الاصطــاح الاقتصــادي الفقهــي عــدّة تعريف ــعِير ف ــد ذكــرت للتّسْ وق
الشّــوكانيّ بقولــه: » هــو أنْ يأمــر السّــلطان أو نوّابــه أو كُلُّ مــن وَلِــيَ مــن أمــور المســلمين أمــرًا 
ــان  ــه أو النّقص ــادة علي ــن الزّي ــون م ــذا، فَيمنع ــعْرِ ك ــم إلّا بِسِ ــوا أمتعته ــوق، أن لا يبيع ــل السّ أه
لمصلحــة « )))، والملاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يذكــر مراتــب هــذه الأمتعــة التــي يســعّرها 
ــم  ــه ل ــا أن ــة، كم ــة أو الكماليّ ــة أو الحاجيّ ــلع الضروري ــن الس ــت ضم ــه إذا كان ــلطان أو نواب الس

ــع ومراتبهــا.  ــى تســعير المناف يتطــرّق إل

ــعَار  ــد أسْ ــيّ الأمــر بتحدي ــوم ول ــه: » أن يق ــاد « بقول ــه حمّ ــن » نزي ــه مــن المعاصري  وعرّف
الحاجــات؛ سَــواءً أكانــت أعيانًــا أم منافــع، وإجبــار أربابهــا علــى بيعهــا بالسّــعر المحــدّد « ))).وهــذا 
ــة أو  ــت ضروري ــي الأمــر؛ إذا كان ــي يســعرها ول ــب هــذه الحاجــات الت ــم يذكــر مرات ــف ل التعري

ــة. ــة أو كماليّ حاجيّ

ــر،  ــق المعاص ــي التطبي ــن ف ــن الوضعيي ــد الاقتصاديي ــعير عن ــف التس ــى تعري ــا إل وإذا انتقلن
ــلع الضّروريَّــة لمنــع المضاربــة فيهــا « )))،  ــة بتحديــد أســعار السِّ فهــو » قيــام السّــلطات المختصَّ
ــة دون مــا  ــى مــا ســبقه بحصــره التســعير فــي نطــاق الســلع الضروري ــدّم هــذا التعريــف عل ويتق
ــة؛  ــة تســعير الخدمــات الضروري ــه فــي هــذا البحــث مــع إضاف ــذي سيمشــى علي عداهــا، وهــو ال
لأنــه المطبــق ميدانيًّــا، حيــث تقــوم الســلطة المعنيــة بتســعير أهــم الســلع والخدمــات الضروريــة؛ 
كقيــام وزارة الاقتصــاد بتســعير ربطــة الخبــز، وقيــام وزارة النفــط بتســعير صفائــح المحروقــات 
البتروليــة، وقيــام وزارة التربيــة بتســعير الكتــاب المدرســي، وقيــام وزارة الصحــة بتســعير جميــع 
ــب «،  ــفية الطبي ــدل » كش ــعير ب ــة؛ كتس ــات الطبي ــع الخدم ــعير جمي ــة، وبتس ــة الضروري الأدوي

ــك.  ــة « ونحــو ذل ــات الجراحيّ وتســعير » العملي

الفرع الثاني: حكم التسعير في الفكر الاقتصادي الإسلامي 

ــرات  ــميته بمتغيّ ــن تس ــا يمك ــي ضــوء م ــعير ف ــم التس ــان حك ــاء لبي ــب الفقه ــم يتطــرق أغل ل
ــا  ــرواج، إنم ــث الانكمــاش أو الكســاد أو الانتعــاش أو ال ــن حي ــة؛ م ــل الــدورة الاقتصادي مراح

محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، )القاهرة: دار الحديث، 1993( ط 1،  	(((
ج: 5، ص: 258.

نزيه حمّاد، معجم المصطلحات الماليّة والاقتصاديَّة في لغة الفقهاء، )دمشق: دار القلم، 2008( د.ط، ص: 136.  	(((

المصرية،  الكتب  دار  )القاهرة:  والمصرفية،  والمالية  التجارية  المصطلحات  وآخر،معجم  بدوي  زكي  أحمد  	(((
1994( ط1، ص: 231.
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نظــروا فــي حكمــه بشــكل مطلــق مجــرّد انطلاقًــا مــن تحكيــم النّــص الشــرعي الــوارد فــي ذلــك، 
وإن كان نــدرة منهــم تطــرّق إلــى حكمــه فــي الغــاء أو عنــد وقــوع الضــرر، وكان لهــم فيــه قــولان: 

القــول الأول: حرمــة التســعير. وهــو قــول جمهــور الفقهــاء )))والمشــهور مــن مذهــب 
ــعْرُ علــى  المالكيــة)))، وأهــم أدلّتهــم مــا رواه ســيّدنا أنــس رضــي الله عنــه، حيــث قــال: »غَــا السِّ
ــو  ــال: إنّ الَله ه ــا، فَق رْ لَنَ ــعِّ ــول الله، سَ ــا رس ــوا: ي ــلّم، فقال ــه وس ــى الله علي ــولِ الله صل ــدِ رس عَهْ
رُ القابــضُ الباســطُ الــرّازق، وإنــيِّ لأرجــو أن ألْقَــى رَبّــي وليــس أحَــدٌ منكــم يَطْلُبُنــي بمظلمَــةٍ  المسَــعِّ

ــال « ))). ــي دَمٍ ولا م ف

ــه  ــم التّســعير وأنّ ــى تحري ــاه عل ــي معن ــا وَرَدَ ف ــث وم ــد اســتدل بالحدي : » وق ــوكانيُّ ــال الشّ ق
ــامُ مأمــورٌ  ــى أموالهــم، والتّســعير حجــرٌ عليهــم، والإم ــلّطون عل ــاس مُسَ مظلمــة، ووجهــه أنّ النّ
برعايــة مصلحــة المســلمين، وليــس نظــره فــي مصلحــة المشــتري برُخــص الثّمــن أولــى مــن نظــره 
ــن مــن الاجتهــاد  ــن الفريقي ــل الأمــران، وجــب تمكي ــر الثّمــن، وإذا تقاب ــع بتوفي فــي مصلحــة البائ

ينظر في ذلك:  	(((
علاء الدّين أبو بكر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1986( ط 2،ج:  	

5، ص: 129. 
محمد بن أحمد المشهور بابن جزي، القوانين الفقهية، ص 169.  	

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  وآخر،  معوض  محمد  علي  تحقيق:  الكبير،  الحاوي  الماوردي،  حبيب  بن  علي  	
1999( ط 1، ج: 5، ص: 410،411. 

ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق، ج: 4، ص: 164. 	

تحدّث المالكية عن التسعير انطلاقًا من تحديد نوع المبيع إذا كان طعامًا أو عروضًا، وميّزوا بين الطعام المقتات  	(((
به غالبًا، والطعام غير المقتات به، فذكروا أن المبيع في الأسواق ينقسم إلى عروض وطعام؛ فالعروض لا يجوز 
تسعيرها قولً واحدًا، وأما الطعام فإنه ينقسم إلى المقتات به غالبا وإلى ما هو إدام؛ فالطعام المقتات به مثل القمح 
والشعير والسّلق وغيره مما جرت العادة ببيعه على يدي صاحبه أو منتجه، ولا يترك التجار يشترونه ليبيعوه 
على أيديهم، فالمذهب أن التسعير فيه لا يجوز. وأما ما هو إدام كاللحم والزيت والسمن والعسل، أو ما ليس بإدام؛ 
إلا أنه فاكهة مما يستطرفه الناس، فالمذهب في تسعيره على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز فيه التسعير جملة، وهو 
مشهور المذهب. وقد قال ابن القاسم في »العتبية؛ نسبة لمؤلفها محمد العتبي المتوفى سنة 245هـ «: قال مالك 
في السوق إذا أفسد أهله سعره أنه لا يسعر عليهم. والثاني: أنه يسعر عليهم على قدر ما يرى من سعرائهم، وهو 
قول أشهب عن مالك في »العتبية« في اللّحم، وابن حبيب في الزيت والسمن والعسل والفواكه والبقول. ينظر: 
نة وحَلِّ مُشكِلاتها، تحقيق: أحمد  علي بن سعيد الرجراجي، منَاهِجُ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّ

بن عليّ، )بيروت: دار ابن حزم، 2007( ط1، ج: 7، ص: 109.

الباقي )ج  2(، ومحمد فؤاد عبد   ،1 الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر )ج  الترمذي، سنن  محمد بن عيسى  	(((
3(، وإبراهيم عطوة عوض )ج 4، 5(، كتاب البيوع، باب ما جاء في التَّسْعير، )القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي، 1975( ط 2، ج: 3، ص: 597، حديث رقم 1314. قال الترمذي: هذا حديثٌ حَسَنٌ 

صحيح.
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لأنفســهم«)))، فالإمــام حســب رأي الشّــوكانيّ ـ مأمــورٌ برعايــة مصلحة المســلمين، وليــس نظره في 
مصلحــة المشــتري بترخيــص الثّمــن بأوْلــى مــن نَظــره فــي مصلحــة البائــع بزيــادَة الثّمــن، فيجــبُ 
تمكيــن الطّرفَيــن مــن أن يجتهــدا فــي تحقيــق مصالحهمــا، فيجتهــد المشــتري فــي الاســترخاص، 
: » وإلــى هــذا ذهــب جمهــور العلمــاء، روي  ويجتهــد البائــع فــي زيــادة الرّبــح، ثــمّ قــال الشّــوكانيَّ
عــن مالــك أنــه يجــوز للإمــام التســعير، وأحاديــث البــاب تــرد عليــه، وظاهــر الأحاديــث أنــه لا فرق 
بيــن حالــة الغــاء وحالــة الرخــص، ولا فــرق بيــن المجلــوب وغيــره، وإلــى ذلــك مــال الجمهــور، 

وفــي وجــه للشــافعية جــواز التســعير فــي حالــة الغــاء وهــو مــردود « ))). 

ــم  ــرة التســعير مــن خــال تحري ــه أســقط فك ــوم أن ــى العم ــول يجــد عل ــذا الق ــي ه والناظــر ف
العمــل بهــا، بــل أهمــل النظــر إلــى ربــط حكــم التســعير بمرحلــة مــن مراحــل الــدورة الاقتصاديــة 

ــم النــص النبــوي.  ــة الرخــص أو الغــاء، ونظــر إلــى تحكي ــة بوجــود حال ممثل

القول الثاني: وجوب التسعير 

ــم.  ــعّر عليه ــه لا يُسَ ــعره أن ــه س ــد أهل ــوق إذا أفس ــي الس ــال » ف ــث ق ــك حي ــول لمال ــو ق وه
ــعرائهم «))). ــن س ــرى م ــا ي ــدر م ــى ق ــم عل ــعّر عليه ــه يُس ــي: أن والثان

ــعْر منــه مــا هــو  وبــه قــال ابــن تيميّــة بعــد أن فصّــل فــي المســألة فذكــر الآتــي: يتبَيّــن أنَّ السِّ
ظلْــمٌ لا يجــوز، ومنــه مــا هــو عَــدْلٌ جائــزٌ، فــإذا تضمّــن ظلــم النّــاس، وإكراههــم بغيــرِ حَــقٍّ علــى 
البيــع بثمَــنٍ لا يرضونــه، أو منعهــم ممــا أبــاح الله لهــم فهــو حــرام، وإذا تضمــن العــدل بيــن النــاس؛ 
مثــل إكراههــم علــى مــا يجــب عليهــم مــن المعاوضَــة بثمــنِ المثــل؛ ومنعهــم ممّــا يحــرم عليهــم مــن 

أخــذ زيــادةٍ علــى عــوض المثــل: فهــو جائــزٌ بــل واجــبٌ)))، ثَــمّ مَثَّــلَ علــى مــا تقــدّم فقــال:

ــعر... فــإذا كان النّــاس يبيعــون ســلعهم علــى الوَجْــهِ  فأمّــا الأوّل: فمثــل مــا روى أنــس: غــا السِّ
ــا لِقلّــة الشّــيء، وإمّــا لكثــرَة الخلــق: فهــذا  ــعْر إمَّ المعــروف مــن غيــر ظُلْــم منهــم، وقــد ارتفــع السِّ

إلــى الله، فإلــزام الخلــقِ أن يبيعــوا بقيمــةٍ بعَيْنهــا إكــراهٌ بغيــر حَــقّ.

وأمّــا الثّانــي: فمثــل أن يمتنــع أَربــاب السّــلع مــن بيْعِهــا مــع ضــرورةِ النّــاس إلَيْهــا إلاَّ بزيــادةٍ 
ــا يجــب عليهــم بيعهــا بقيمــة المثــل، ولا معنــى للتَّســعير إلا إلزامهــم  علــى القيمــة المعروفــة، فهن

الشوكاني، نيل الأوطار، مرجع سابق، ج: 5، ص: 259. 	(((

المرجع نفسه، ج: 5، ص: 260. 	(((

نة وحَلِّ مُشكِلاتها، مرجع  التَّأْوِيل في شَرحِ المدَوَّ التَّحصِيلِ ونتائج لطائف  الرجراجي، علي بن سعيد، منَاهِجُ  	(((
سابق، ج: 7، ص: 109. 

)المدينة  الرحمن بن محمد بن قاسم،  الفتاوى، تحقيق: عبد  تيميَّة، مجموع  بابن  المشهور  الحليم  أحمد بن عبد  	(((
النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1995( د. ط، ج: 28، ص: 76.
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بقيمــة المثــل، فيجــب أن يلتزمــوا بمــا ألزمهــم الله بــه))).

والمفهــوم مــن هــذا القــول إنَّ التَّســعير العــادل )))أو التســعير بمثــل الثمــن العــادل يكــون واجبًــا 
حيــث وجــد الضّــرر، ولا ضَــرَر أعظــم مــن الضّــرر الحاصــل فــي أوقــات مرحلتــي الانكمــاش 
ــة الســلع الضروريــة؛ فــإن ذلــك يكــون فــي مصلحــة كلّ  أو الكســاد؛ فــإذا ســعّرت الســلطة المعنيّ
مــن التجــار أو أصحــاب الســلع بحيــث لا يتعرّضــون لضغــوط مــن الطبقــة الاســتهلاكية تمــارس 
عليهــم بهــدف الحــطّ مــن أســعارها، كمــا أنــه يكــون فــي مصلحــة الطبقــة الاســتهلاكية بحيــث لا 

يتعرّضــون لابتــزاز التجــار أو أصحــاب الســلع مــن خــال رفــع الأســعار عليهــم.

والقــول الثانــي أخــذ بــه معظــم المعاصريــن )))، وهــو اختيــار الباحــث، وهــو الراجــح لكونــه 
يتناســب مــع الواقــع المعاصــر، وذلــك للأســباب التاليــة ))): 

11 ــة الأســعار إلــى الإضــرار . ــألّا تــؤدِّي حريَّ ــةٌ ب لأن النّصــوص التــي تمنــع التّســعير مُعَلّل
ــي  ــاء ف ــن العلم ــاف بي ــذٍ لا خ ــرار فعندئ ــى الإض ــة إل ــك الحريَّ ــإذا أدّت تل ــاس، ف بالنّ

ــعير.  ــرورة التّسْ ض

22 فترات . تعاني من   - الأخرى  الدول  استثنينا  إذا   - العربية والإسلامية  دولنا  أغلب  ولأن 
الانكماش والكساد أكثر من شهودها لمرحلتي الانتعاش والرواج في دورتها الاقتصاديّة. 

المرجع نفسه، ج: 28، ص: 76، 77. 	(((

زه: فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام  قال ابن تيميَّة وهو يتحدّث عن كيفيَّة تحديد السّعر: وأمّا صفة ذلك عند من جَوَّ 	(((
أن يجْمَعَ وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضر غيرهم استظهارًا على صِدْقْهِم؛ فيسألهم: كيف يشترون؟ وكيف 
يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامّة سداد حتى يَرْضوا، ولا يجبرون على التّسعير، ولكن عن رضا. قال: 
وعلى هذا أجَازَهُ من أجَازَه. قال أبو الوليد: ووجْهُ ذلك أنَّه بهذا يتوصّل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين، 
ويجعل للباعةِ في ذلك من الرّبح ما يقوم بهم؛ ولا يكون فيه إجحافٌ بالنّاس، وإذا سَعّر عليهم من غير رضا بما لا 
ربْحَ لهم فيه أدّى ذلك إلى فَسَادِ الأسعار، وإخفاء الأقواتِ، وإتلافِ أموالِ النّاس. ينظر: مجموع الفتاوى، مرجع 

سابق، ج: 28، ص: 94، 95. 

ينظر فيما يلي مراجع بعضهم:  	(((
شوقي أحمد دنيا، تمويل التنمية في الاقتصاد الإسلامي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1984( د. ط.، ص: 565،  	

.566
محمد فاروق النٍّبهان،، الاتجاه الجماعي في التّشريع الاقتصادي الإسلامي، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1988(  	

ط 4، ص:284.
إسماعيل كوسكال، تغيّر الأحكام في الشريعة الإسلاميَّة، مرجع سابق، ص: 190، 191. 	

حسن، أحمد، التسعير في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2006، المجلد 22،  	
العدد الأول، جامعة دمشق، ص: 463.

المراجع نفسها.  	(((
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33 وللعــرف؛ لأنــه المعمــول بــه فــي أرض الواقــع بغــض النّظــر عــن النّشــاط الاقتصــادي .
الســائد، إذا كان يشــهد انكماشًــا أو كســادًا أو انتعاشًــا أو رواجًــا، فالســلطات المعنيــة 
بهــذا الأمــر فــي معظــم الــدول المعاصــرة تشــرف علــى تحديــد أســعار الســلع والخدمــات 
الضروريــة أيًّــا كانــت محطــة دورتهــا الاقتصاديــة؛ ســواءً أكانــت فــي مرحلــة الــرواج 

أو الكســاد أو نحــو ذلــك. 

44 ولأنــه يحقــق مصلحــة اقتصاديــة عبــر تحقيــق الاســتقرار السّــعري لأســعار الســلع .
والخدمــات الضروريــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة لأفــراد الطبقــة المنتجــة. 

55 ــة . ــراد الطبق ــتقرار الاجتماعــي لأف ــق الاس ــر تحقي ــة عب ــة اجتماعي ــق مصلح ــه يحق ولأن
ــراد. ــة الأف ــى مصلح ــة عل ــة مقدّم ــة الجماع ــتهلكة؛ ولأن مصلح ــة المس الاجتماعي

وعليــه: يمكــن القــول إذا وجــد مــن رجــح قــول الجمهــور فــي الزمــن الســابق أو فــي زمننــا 
الحالــي؛ فيقبــل ذلــك إذا كانــت البيئــة الاقتصاديــة المنتجــة للســلع والخدمــات الضروريــة تتصــف 
بعدالــة أفرادهــا الذيــن يتعاملــون بالســعر العــادل، وليســت محتاجــة إلــى تدخّــل الســلطة المعنيّــة؛ 
لأن الســعر الســائد هــو ســعر عــادل، ســواء أكانــت تلــك البيئــة تشــهد رواجًــا اقتصاديًّــا أو تعانــي 
مــن كســاد اقتصــادي، أمــا فــي الزمــن الحالــي أو فــي الوقــت المعاصــر، فصفــة العدالــة أصبحــت 
نــادرة فــي البيئــة الاقتصاديــة، يضــاف إليهــا أن الأنشــطة الاقتصاديــة لقســم مــن دولنــا المعاصــرة 
ــد  ــذي ق ــرواج، الأمــر ال ــة الانتعــاش أو ال ــر مــن شــهودها لحال تعانــي مــن انكمــاش أو كســاد أكث
يفتــح المجــال أمــام التجــار ومــن علــى شــاكلتهم للتلاعــب بأســعار الســلع والخدمــات الضروريــة 
ــذي لا يســتطيع أصحــاب  ــي حــال عــدم التســعير، وبالشــكل ال ــا ف ــن الاســتغناء عنه ــي لا يمك الت
ــه؛ خصوصًــا فــي أوقــات الغــاء الناتجــة فــي الغالــب عــن  الطبقــة المســتهلكة مــن الفقــراء تحمّل
أزمــات اقتصاديــة، ولذلــك قــال المــاوردي: » ولأن الإمــام منــدوب إلــى فعــل المصالــح، فــإذا رأى 

فــي التســعير مصلحــة عنــد تزايــد الأســعار، جــاز أن يفعلــه« ))).

 وبســبب مــا تقــدّم قامــت معظــم الــدول المعاصــرة؛ بغــض النظــر عــن نظامهــا الاقتصــادي؛ 
ــل  ــة، وبتفعي ــا، بتســعير معظــم الســلع والخدمــات الضروري رأســماليًّا كان أو اشــتراكيًّا أو مختلطً
ــة  ــة حماي ــة بمصلحــة أو مديري ــة الممثل ــر الســلطة المعني ــى الأســواق عب ــة عل ــا الاقتصادي رقابته
ــة؛  ــات الاقتصادي ــات الأزم ــي أوق ــا ف ــارة، خصوصً ــاد والتج ــوزارة الاقتص ــة ل ــتهلك التابع المس
ســواءً أكان ذلــك علــى الأســعار))) أو كان علــى مواصفــات الجــودة فــي الســلع المعروضــة، ولا 

الماوردي، علي بن حبيب، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج: 5، ص: 409. 	(((

يوجد في لبنان قانون حماية المستهلك؛ رقمه 695 لسنة 2005. تنص المادة الخامسة منه على ما يجب عمله  	(((
الثمن  المحترف: - الإعلان عن  يتوجب على  المحترف:  المادة5 -موجبات  التالي:  المحترف وهو  من طرف 
بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه؛ إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه - التقيد بنظام القياس الرسمي 
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توجــد أي فائــدة لترجيــح رأي الجمهــور فــي هــذه المســألة؛ لمخالفتــه للعــرف مــن حيــث إلزاميــة 
العمــل بالتســعير بالنســبة لأهــم الســلع الضروريــة فــي جميــع مراحــل الــدورة الاقتصاديــة بــدون 
تمييــز بيــن انتعــاش ورواج أو بيــن انكمــاش وكســاد، ولأنــه إن رجّــح فــا اعتــداد بــه؛ نظــرًا لتغيّــر 
حكــم العمــل بــه، وإذا ذكــر أن الأصــل حظــر التســعير فــي انتعــاش أو رواج النّشــاط الاقتصــادي أو 
أن الأســعار ارتفعــت بســبب نقــص العــرض وكثــرة الطلــب، فإنــه يــردّ عليــه أن الأصــل وجــوب » 
التســعير العــادل « فــي انكمــاش أو كســاد النّشــاط الاقتصــادي بســبب الغــاء فــي أوقــات الأزمــات، 
ــذا  ــك، وهك ــي ذل ــة المصلحــة ف ــى رأت الســلطة المعني ــة مت ــد لا يرجــع لأســباب طبيعي ــذي ق وال
تغيّــر الحكــم بســبب تغيّــر مراحــل الــدورة الاقتصاديــة فــي الزمــن الحالــي أو بالمقارنــة مــع الزمــن 

الســابق؛ ســواء أكان ذلــك فــي البلــد نفســه أو فــي البلديــن المختلفيــن. 

المطلب الثاني: حكم إسقاط الدّائن لدَيْنه عن المدين المعسر على أنَّه من الزّكاة 

ــة الانكمــاش أو الكســاد، فــإنَّ  عندمــا يشــهد النّشــاط الاقتصــادي تأزّمــا؛ كأن يمــرّ فــي مرحل
ذلــك يتــرك آثــارًا ســلبيَّة فــي العلاقــة القائمــة بيــن الدّائــن والمديــن، قــد تتمثّــل بعجــز المديــن عــن 

تســديد ديونــه إلــى الدّائــن. 

ــون  ــك الدّي ــه، فهــل يجــوز عــدّ تل ــى إخــراج زكاة مال ــي هــذه الأوضــاع إل ــن ف ويســعى الدّائ
ــه المعســرين؟. ــام بإســقاطها )))عــن مديني ــزّكاة إذا ق ــن ال ــه م المســتحقّة ل

المتعلق بالأوزان والأحجام. 
وتنص المادة 6 منه على التالي: - الإعلان عن الأسعار في المؤسسات الخدماتية: يجب الإعلان عن الأسعار في  	
مكان بارز، في المؤسسات التي تقدم خدمات؛ لا سيما الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمقاهي والملاهي«. 
والمراد بالإعلان عن الأسعار تلك التي حدّدتها السلطات المعنية؛ فوزارة الطاقة والمياه في لبنان مثلً تصدر 
التابعة  جدولً بأسعار المحروقات صباح كل يوم أربعاء من كل أسبوع، وتقوم مديرية » حماية المستهلك « 
لوزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة مدى التزام أصحاب محطات البترول به. والمعروف عن الاقتصاد اللبناني 
أنه يعاني من أزمات اقتصادية متتالية بدأت مع الربع الأخير من القرن العشرين، ولمًا تنته حتى تاريخ إعداد 
هذه البحث؛ حيث لامست ديونه مع نهاية عام 2017 م عتبة ثمانين مليار دولار بحسب تصنيف » وكالة فيتش 
https://www.newlebanon. الجديد«:  »لبنان  الإلكتروني  الموقع  ينظر   .» الائتماني  للتصنيف  العالمية 

info/lebanon- )تاريخ المطالعة: 10/01/2018(

الإسقاط لغة: مصدر مشتق من الفعل أسقط، ويقال أسقط الشيء: أوقعه. والإسقاط: الإيقاع. ويقال: أسقطت الناقة  	(((
بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مرجع  ولدها: أي ألقته. والإسقاط أيضًا: الإلقاء. ينظر: المرتضى الزَّ

سابق، ج: 19، ص: 359، 360. ينظر مادة: سقط. 
وعرفه جمهور الفقهاء اصطلاحًا: إزالة المِلك أو الحق لا إلى مالك ولا مستحق. ويؤدي الإسقاط إلى إزالة الملك  	
أو الحق، وتسقط معه بالتالي المطالبة بهما؛ لأن الساقط ينتهي ويتلاشى. ومن أمثلته الطلاق والعتق والعفو عن 

القصاص والإبراء من الدّين.
ينظر: - عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، )بيروت: دار المعرفة، 1975( ط2،  	
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ــروف  ــل أو الظ ــى المراح ــر إل ــدون النّظ ــرّد)))، وب ــكل مج ــألة بش ــذه المس ــاء ه ــاول الفقه تن
ــا، أو إذا كان  ــا أو رواجً ــهد انتعاشً ــادي؛ إذا كان يش ــاط الاقتص ــا النش ــر به ــي يم ــة الت الاقتصادي

ــولان:  ــا ق ــم فيه ــاد، وكان له ــاش أو كس ــن انكم ــي م يعان

القول الأول: عدم »إجزاء الزكاة«

وهــو قــول الحنفيــة )))وجمهــور المالكيــة )))، والأصــح فــي مذهــب الشــافعية )))، وقــول 
ــت؛  ــزكاة إن وقع ــن ال ــا ع ــدم إجزائه ــورة أو ع ــذه الص ــواز ه ــدم ج ــوا بع ــث قال ــة)))؛ حي الحنابل
ــه  ــل بالإقبــاض الحقيقــي؛ لأن ــك الممث ــك بعــدّة أمــور؛ مــن أهمهــا عــدم حصــول التملي ــوا ذل وعلّل
لكــي تصــحّ الــزّكاة لا بُــدَّ مــن تمليــك الشّــخص الــذي أدِّيــت إليــه قيمــة الــزّكاة؛ كأن يكــون فقيــرًا أو 
مســكينًا أو غارمًــا، فإنَّــه لا بُــدَّ مــن إعطائــه قيمــة الــزّكاة؛ لأن الــزكاة أو الصدقــة هــي تمليــك، ولا 
يتحصّــل ذلــك إلًّ بالإخــراج أو بالإقبــاض، وشَــرْط التمليــك فــي المســألة التــي بيــن يَدَيْنــا لــم يحصــل 

حقيقــة، ولأن الدّيــن أيضًــا مســتهلك عنــد الفقيــر. وتحــدّث النّــووي عــن ذلــك بالتَّفصيــل فقــال:

ــي،  ــه عــن زكات ــه جعلت ــال ل ــه، وق ــه عــن زكات ــأراد أن يجعل ــن، ف ــلٍ معســر دَيْ إذا كان لِرَجُ
ــد، لأنَّ  ــة وأحم ــي حنيف ــب أب ــو مذه ــه، وه ــا لا يجزئ هم ــافعي ـ أصَحُّ ــب الش ــي مذه ــان ـ ف فوجه
تــه، فــا تبــرَأ إلا بإقباضِهــا « ))). وعليــه؛ فأصحــاب هــذا القــول اشــترطوا التمليــك أو  الــزّكاة فــي ذمَّ
الإقبــاض الحقيقــي لصاحــب المصــرف مــن الفقيــر والمســكين والغــارم، ولــم ينظــروا إلــى ظــروف 

مراحــل الــدورة الاقتصاديــة وتأثيرهــا فــي تغيّــر الحكــم. 

ج: 4، ص: 17.
أحمد بن إدريس القرافي، الفروق )أنوار البروق في أنواء الفروق(، )بيروت: عالم الكتب، د. ت( د. ط.، ج: 2،  	

ص: 110. 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز بن عبد السلام،، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق:  	

طه عبد الرؤوف سعد، )القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1991( د. ط.، ج: 2، ص: 82. 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )بيروت: دار عالم الكتب، 1993( ط1، ج: 3،  	

ص: 76.

للنّشاط  الاقتصادية  الدورة  بها  تمرّ  التي  الظروف  بحسب  المسألة  هذه  دراسة  إلى  تطرّق  من  الباحث  يجد  لم  	(((
الاقتصادي؛ سواءً أكان ذلك عند الفقهاء القدامى أو عند الفقهاء المعاصرين، بحسب ما أتيح له من مراجع.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج:2، ص: 39. 	(((

أحمد بن إدريس القرافي، الذّخيرة، تحقيق: محمد حجي وآخران، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994( ط 1،  	(((
ج:3، ص: 153.

يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، )دمشق: دار الفكر، د. ت( د. ط.، ج: 6، ص: 210، 211. 	(((

ابن قدامة المقدسي، عبد الله بن أحمد، المغني، مرجع سابق، ج: 2، ص: 487. 	(((

النووي، يحيى بن شرف، المجموع، مرجع سابق، ج: 6، ص: 210.  	(((
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القول الثاّني: إجزاء الزكاة

أي تجــزىء الــزكاة وتســقط عــن المزكــي إذا قــام بإبــراء المديــن المعســر العاجــز عــن تســديد 
دينــه علــى أنــه مــن الــزكاة؛ وممــن قــال بــه الحســن البصــريِّ وعطاء)))وأشــهب مــن المالكيــة وابــن 
حــزم، وعلّلــوا ذلــك بأنــه لــو دفعــه إليــه، ثــمَّ أخــذه منــه جــاز، فكــذا إذا لــم يقبضْــه، كمــا لــو كانــت 

عنــده دراهــم وديعــة، ودَفَعَهــا عــن الــزّكاة، فإنّــه يجزئــه ســواءً قبضهــا أم لا))).

بَب لِبَراءةِ الذِّمَّة « ))). وقال أشْهَب: » يجزئه بمنزلة الدفع للغارم بجامع السَّ

وقــال ابــن حَــزْمٍ: مــن كان لــه دَيْــنٌ علــى بعــض أهــل الصّدقــات، فتَصَــدَّق عليــه بدَينِــهِ قِبَلَــه، 
ونــوى بذلــك أنّــه مــن الــزّكاة، أجــزأه بذلــك، وكذلــك لــو تَصَــدّق بذلــك الدّيــن علــى مــن يســتحقُّه، 
وأحَالَــه بِــهِ علــى مَــنْ هــو لــه عنــده، ونَــوَى بذلــك الــزكاة، فإنَّــه يجزئــه، برهــان ذلــك: أنّــه مأمــورٌ 
بالصّدقــة الواجبــة، وبــأن يتصَــدّق علــى أهْــلِ الصّدقــات مــن زكاتــه الواجبــة بمــا عليــه منهــا، فــإذا 

كان إبــراؤه مــن الدَّيْــنِ يُسَــمَّى صَدَقَــةً فقــد أجــزأه))).

ــص الواقــع فــي زمننــا فــي بعــض الــدول التــي تعانــي مــن الانكمــاش أو  وإذا أردنــا أن نتفحَّ
الكســاد بالنّســبة لــرؤوس أمــوال طائفــة لا يســتهان بهــا مــن التجّــار الدّائنيــن، فــإنَّ القســم الأكبــر 
منهــا موجــودٌ فــي ذمّــة التجــار المدينيــن إذا كان أحدهــم تاجــر جملــة، وفــي ذمــة المســتهلكين إذا 
ــيولة  ــدرة الس ــى ن ــى إل ــة الأول ــع بالدّرج ــك يرج ــي ذل ــبب ف ــة، والسّ ــر تجزئَ ــم - تاج كان– أحده
النقديَّــة المتداولــة التــي تلجــئ المتعامليــن بقطــاع التجــارة والخدمــات إلــى بيــع ســلعهم وخدماتهــم 
غالبًــا مــن خــال الدّيــن ـ أي: تأجيــل تســديد ثمنهمــا ـ بســبب وجــود مرحلتــي الانكمــاش أو الكســاد، 
ــه عــن حــال بعــض المحســنين  ــد يذكــر مثل ومــا ذكــر عــن حــال رؤوس أمــوال بعــض التجــار ق

ــن.  المقرضي

وإذا أخــذ بــرأي جمهــور الفقهــاء فــي هــذه المســألة، فــإنَّ القــراءة الاقتصاديــة لهــذا الــرأي فــي 
ــدار  ــه بالمق ــا نقصــان رأس مال ــران ســلبيّان: أولاهم ــن ســيلحقه أث ــول إن الدائ ــات تق ــت الأزم وق
الموجــود لــدى المدينيــن بســبب العجــز عــن تســديده، وثانيهمــا نقصــان مقــدار رأس مالــه الموجــود 

روى عبد الواحد بن أيمن فقال: » قلت لعطاء بن أبي رباح: لي على رَجُلٍ دَيْنٌ، وهو معسر، أفأدعُه له، وأحتَسِبُ  	(((
به من زكاة مالي؟ فقال نعم «. ينظر: القاسم بن سلّام أبو عُبيد، الأموال، تحقيق: خليل محمد هراس، )بيروت: 

دار الفكر، د. ت.( د. ط.، ص: 533. 

ينظر: - النووي، يحيى بن شرف، المجموع، مرجع سابق، ج:6، ص:211.  	(((
ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، ج: 25، ص:84. 	

القرافي، أحمد بن إدريس، الذّخيرة، مرجع سابق، ج:3، ص: 153. 	(((

ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى بالآثار، )بيروت: دار الفكر، د. ت.( د. ط.،ج:4، ص: 224.  	(((
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ــر الســيولة  ــاً بســبب عــدم توفّ ــد يكــون قلي ــذي ق ــه، وال ــزكاة« من ــغ ال ــهِ إن أخــرج »مبل ــن يَدَيْ بي
النقديــة، بــل ربمــا يعجــز عــن تســديد مبلــغ الــزكاة بســبب عــدم توفّــر الســيولة النقديــة بيــن يديــه. 

ــاة النشــاط  ــة أو معان ــات الاقتصادي ــي حــال وجــود الأزم ــراءة، وف ــه؛ وبســبب هــذه الق وعلي
الاقتصــادي مــن آثــار الانكمــاش أو الكســاد الاقتصــادي ـ كمــا هــو حاصــلٌ فــي زمننــا فــي العديــد 
مــن الــدول -، يرجّــح الباحــث الــرأي الثانــي)))، وينــدرج ذلــك ضمــن القاعــدة الفقهيَّــة التــي تنــصّ 
ــاب التفريــق بيــن زمــن  ــك مــن ب ــر الأزمــان «؛ وذل ــر الأحــكام بتغيّ ــى الآتــي: » لا ينكــر تغيّ عل
ــم  ــذا الحك ــاد ه ــن اعتم ــع م ــك لا يمن ــن ذل ــن الرخــاء الاقتصــادي. لك ــة وزم ــات الاقتصادي الأزم
فــي الزمــن نفســه؛ ولكــن فــي بيئتيــن اقتصاديتيــن مختلفتيــن داخــل دولــة واحــدة أو داخــل دولتيــن 
مختلفتيــن، ولنفتــرض أننــا نعيــش الزمــن نفســه فــي بيئــة اقتصاديــة لدولــة تشــهد انتعاشًــا أو رواجًــا 
فــي اقتصادهــا؛ ففــي هــذه الحــال يرجّــح رأي الجمهــور، وإذا كنــا نعيــش فــي بيئــة اقتصاديــة لدولــة 
ــد  ــى صعي ــرأي الآخــر عل ــح ال ــذه الحــال يرجّ ــي ه ــاش أو كســاد اقتصــادي؛ فف ــن انكم ــي م تعان
ــر  ــر الأحــكام بتغيّ بعــض أفرادهــا مــن التجــار والمقرضيــن. وجــاز القــول عندهــا » لا ينكــر تغيّ
الأمكنــة دون الأزمنــة «، والمــراد بالأمكنــة هنــا البيئــات الاقتصاديــة المختلفــة فــي دولــة واحــدة 
أو فــي دول مختلفــة، والتــي تتعاقــب عليهــا محطــات الــدورة الاقتصاديــة. وهــذه الصــورة تتــاءم 
مــع الحالتيــن الأولــى والثالثــة الواردتيــن فــي مطلــع هــذا المبحــث، وبــذا يظهــر أن الحكــم الشــرعي 

الاقتصــادي تغيــر بســبب تغيّــر مراحــل الــدورة الاقتصاديــة. 

ومن البحوث المعاصرة المرجحة لهذا الرأي بإطلاق ينظر:  	(((
- د. علي الزقيلي، حكم إسقاط » دين المعسر « واعتباره من الزكاة، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، 2002،  	

المجلد 17، العدد 8، جامعة مؤتة، ص: 122، 123. 
- محمد أحمد العثمان، وآخر، شرط التمليك في الزكاة ومدى تأثيره في عمل الجمعيات الخيرية الإسلاميّة، مجلة  	

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، 2012، المجلد 28، العدد الأول، جامعة دمشق، ص: 687.
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الخاتمة: 

وقد اشتملت الخاتمة على نتائج البحث والتوصيات، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: نتائج البحث

توصّل البحث إلى عدة نتائج أهمها التالي: 

11 إن الحكــم الشــرعي المتعلّــق بالســلوك الاقتصــادي لأفعــال المكلفين؛ اقتضــاءً أو تخييرًا أو .
وضعًــا، يتغيّــر بســبب تبــدّل الــدورة الاقتصاديــة مــن مرحلــة إلــى أخــرى بشــكل متكــرّر 
ضمــن مراحلهــا الأربعــة؛ انطلاقًــا مــن المتغيّــرات التــي تشــهدها العناصــر المؤثّــرة فــي 

ــاط الاقتصادي.  النّش

22 إن الفكــر الاقتصــادي الإســامي القديــم تنــاول مرحلتيــن مــن مراحــل الــدورة الاقتصاديــة .
ــات  ــع الدراس ــاءم م ــف لا يت ــذا التصني ــن ه ــدّة، لك ــة الش ــاء ومرحل ــة الرخ ــا مرحل هم
الاقتصاديــة المعاصــرة التــي جعلــت هــذه المراحــل أربعــة، وهــي: الانكمــاش والكســاد 
ــادي  ــر الاقتص ــر الفك ــة نظ ــن وجه ــاده م ــب اعتم ــا يج ــو م ــرواج، وه ــاش وال والانتع

ــك.  ــى ذل الإســامي المعاصــر؛ لأن العــرف الاقتصــادي عل

33 إن الأحــكام الفقهيــة لمســائل الاقتصــاد الإســامي تتصــف بالمرونــة أو بالتغيّــر إذا وجــدت .
مبــرّرات التغيــر المعروفــة بالمتغيّــرات الخمــس، وهــي تغيّــر الزمــان والمــكان والعــرف 
والمصلحــة وحــال المكلــف، وإلّ فإنهــا ثابتــة، وهــذا ينطبــق علــى المســائل الفرعيــة دون 

لكلية. ا

44 توصــل البحــث إلــى قــراءة اقتصاديــة لأحــكام فــي مســألتين اثنتيــن مطبقتيــن فــي أرض .
الواقــع تــدوران حــول فكــرة البحــث، رجّــح فيهــا العمــل بوجــوب التســعير فــي الوقــت 
المعاصــر، وذلــك علــى خــاف قــول جمهــور الفقهــاء، وســعى إلــى الجمــع بيــن القوليــن 
ــن  ــه م ــى أن ــن المعســر عل ــه عــن المدي ــن لدين ــقاط المدي ــألة » إس ــي مس ــرا ف ــن ذُكِ الّذيْ
ــود  ــث وج ــن حي ــة م ــدورة الاقتصادي ــل ال ــن مراح ــق بي ــن التفري ــا م ــزكاة «، انطلاقً ال

ــرواج.  ــاش أو ال ــي الانتع ــاش أو الكســاد، ووجــود مرحلت ــي الانكم مرحلت

55 توصّــل البحــث إلــى صياغــة القاعــدة الاقتصاديــة الفقهيــة التاليــة » لا ينكــر تغيّــر الأحكام .
الاقتصاديــة بتغيّــر مراحــل الــدورة الاقتصادية «. 
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ثانياً: التوصيات

أما التوصيات فيتمثل أهمها بالآتي: 

11 ــل . ــن المراح ــا م ــتها انطلاقً ــامي بدراس ــاد الإس ــائل الاقتص ــي مس ــن ف ــة الباحثي مطالب
ــي  ــك ف ــا النشــاط الاقتصــادي؛ وذل ــي يمــر به ــة الت ــدورة الاقتصادي الأربعــة لمراحــل ال
الزمــن نفســه ضمــن بلديــن اثنيــن؛ أحدهمــا يشــهد انتعاشًــا أو رواجًــا اقتصاديًّــا والآخــر 
يعانــي مــن انكمــاش أو كســاد اقتصــادي فــي الزمــن الواحــد، أو فــي الزمنيــن المختلفيــن 

فــي بلــد واحــد أو فــي بلديــن مختلفيــن. 

22 مطالبــة هيئــات الفتــوى والتشــريع علــى مســاحة العالــم العربــي والإســامي؛ بمــا فيهــا .
المجامــع الفقهيــة، بمراعــاة واقــع المراحــل المختلفــة للــدورة الاقتصاديــة خــال دراســة 
الأحــكام الفقهيــة للمســائل الاقتصاديــة المطروحــة؛ ســواءً كانــت تلــك المســائل قديمــة أو 
مســتجدّة، وهــذا يتــم مــن خــال تجزئــة الأحــكام الصــادرة علــى حســب مراحــل الــدورة 
الاقتصاديــة، لا أن يعتمــد رأي واحــد ثــم يعمــم علــى جميــع البــاد الإســامية دون اعتبــار 

لواقــع مراحــل دورتهــا الاقتصاديــة. 
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Abstract:

The idea of this research has dealt with the change of Islamic ruling in 
the context of economic issues through the stages of the economic cycle 
which moves from one stage to another in a circular manner, bearing in 
mind that these stages are the following: recession, depressions, recovery 
and prosperity. The research aimed at reaching an Islamic economic ‎ruling 
that can be relied upon in issuing Shari’a economic judicial rules during 
the change in the stages of the economic cycle. In this study, the researcher 
used the following methodologies: the inductive, the deductive and the 
analytical methods. Several findings were obtained, the most important of 
which was the categorization of the stages of the economic cycle into four 
states: recession, depression, recovery and prosperity. These categories 
must be endorsed since they are in conformity with economic norms which 
are different from the Old Islamic categorization of economic cycle into 
prosperity and intensity. The researcher formulated the following economic 
jurisprudence rule: “the change of economic Islamic rules with the change 
of the stages of economic cycle is not denied”, as this contributes to the 
issuing of Shari’a rulings in relation to economic issues. The researcher 
ended his research with a recommendation to scholars in Islamic Economics 
as well as in Legal Advice and Legislation Departments, including the Fiqh 
councils, demanding them to take into account the reality of the various 
stages of the economic cycle during their studies of jurisprudence verdicts 
on the raised economic issues. 

Keywords: Islamic Economic Rule, Economic Cycle, Stages of 
Economic Cycle, Change, Economic Issues.
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